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ندماع یعتبر القانون نتاج تطور الحیاة الاجتماعیة، فلا تنشأ القواعد القانونیة ولا تتغیر إلاّ 

تظهر الحاجة إلیها، ولا یمثل القانون الدولي الخاص استثناء على هذه القاعدة، إذ أنّ ظهوره كان 

نتاج تطور العلاقات التجاریة الدولیة، وتنقل الأشخاص والأموال، مما أدّى إلى تشابك العلاقات بین 

الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین من مختلف الجنسیات.

كانت الدول في السابق لا تقبل بتطبیق القوانین الأجنبیة على إقلیمها، على اعتبار أنّ هذا 

ة الدول. لكن بتطور المدینة وظهور حركة تنقل الأشخاص والأموال العمل یتعارض مع مبدأ سیاد

أصبحت الدول تقبل بذلك على أساس منطق العدالة الاجتماعیة وعلى أساس المعاملة بالمثل، وعلى 

إثر هذا التبادل القانوني بین الدول بلغ التنازع ذروته خاصة في المسائل الأسریة ذات العنصر 

اعد الإسناد كوسیلة لفض التنازع الحاصل بین قوانین الدول المختلفة.الأجنبي. لذلك وجدت قو 

بما أن الإنسان یحتك مع أفراد مجتمعه فیؤدي ذلك لإنشاء تصرفات وخلق معاملات بینه 

وبین الأفراد، فقد تمتد هذه التصرفات إلى خارج بیئته مما یجعله یبرم عقودا في دول أخرى مع 

ن بین هذه العقود نجد عقد الزواج الذي یعدّ رابطة اجتماعیة وأسریة مختلف الشعوب والأجناس، وم

یتأثر بعوامل الأعراف والتقالید فقد نظمته التشریعات في قوانینها واختلفت في إعداد أحكامه وقواعده، 

فإذا تمّ هذا الزواج بین أفراد دول مختلفة فهنا یثار التساؤل حول القانون الواجب التطبیق.

عقد الزواج عدّة إشكالات وذلك من حین إبرامه بشروط محددة، وإنتاجه لآثار یترتب على

متعددة إلى غایة انحلاله، فإذا انعقد هذا الزواج، بین جزائري ولبنانیة بألمانیا، فهذه الرابطة ارتبطت 

ائر بلد ز بعدة دول، فألمانیا تعتبر البلد الذي أبرم فیها هذا العقد، ولبنان بلد لجنسیة الزوجة، والج

لجنسیة الزوج، ومنه یجب تحدید القانون الواجب التطبیق على الرابطة الزوجیة التي ارتبطت بثلاث 

قوانین والتي تتمثل في: القانون الألماني، والقانون اللبناني، والقانون الجزائري.

ا إلى هوإسناد كل من،مسندةولحل مشكلة تنازع القوانین لابد من إحداث ما یسمى بالأفكار ال

قانون دولة معینة عن طریق ضابط یسمى بضابط الإسناد، وهذا ما أخذت به حلّ التشریعات في 

 العالم.
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یعرف تنازع القوانین بأنّه تزاحم قانونین أو أكثر بشأن حكم علاقة قانونیة تشمل على عنصر 

جود ما یلي: و أجنبي، منه یبدو واضحا من خلال هذا التعریف أنه یشترط لإعمال قاعدة التنازع 

عنصر أجنبي، مما یجعلنا أمام قانونین أو أكثر، عدم الأخذ بمبدأ إقلیمیة القوانین بشكل مطلق، 

اختلاف القواعد التي تحكم العلاقة محل النزاع من قانون لآخر، وأن یكون القانون الأجنبي صادرا 

عن دولة تعترف بها دولة القاضي.

لیة، وحسم مشكلة التنازع في القوانین والتي هي تزاحم من أجل تنظیم العلاقات الخاصة الدو 

عنصر أجنبي، ولتمكین العلاقة ذات العنصر الأجنبي من أن تشق طریقها في ثقة واطمئنان، ومع 

اعد بوضع قو –فواصل الحدود واختلاف النظم تصدّى المشرع الجزائري على غرار الدول الأخرى 

ن یكون هذه الأخیرة، یلزم لإعمالها أ–واتر بقواعد الإسناد قانونیة اصطلح على تسمیتها في إجماع وت

الاختصاص القضائي ثابتا فعلا من المحاكم الجزائریة، وذلك بموجب قواعد الاختصاص القضائي 

الدولي المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

فعلا بالنظر في نزاعومتى كان الأمر كذلك، بمعنى متى كان القاضي الجزائري مختصا 

ما، مشتمل على عنصر أجنبي، تعین علیه الرجوع إلى قواعد الإسناد المقررة في قانونه، وتطبیق 

القانون الذي تشیر باختصاصه، قد یكون إما قانونه الوطني أو قانون أجنبي آخر، هذه هي الطبیعة 

یرها من قواعد القانون الدولي المزدوجة لقواعد الإسناد، وهي السمة الأساسیة التي تمیزها عن غ

الخاص الأخرى.

یتطلب عقد الزواج شروطا عدیدة لانعقاده سواء كانت شروطا موضوعیة أو شروطا شكلیة، 

وهذه الشروط تختلف حتما من دولة لأخرى بحكم اختلاف الأنظمة القانونیة والعقائد الدینیة. وعندما 

إما آثارا شخصیة أو آثارا مالیة.قانونیة تكون ینعقد الزواج صحیحا یرتب آثارا

یعتبر عقد الزواج كأي تصرف قانوني آخر ینتهي وفق طرق معینة تختلف من قانون لآخر، 

فنجد في بعض القوانین لا ینتهي فیها الزواج إلاّ بالوفاة مثل أمریكا اللاتینیة، بینما الدول التي 

طلیق لطلاق بالإرادة المنفردة، للزوج، أو بالتاستمدت قوانینها من الشریعة الإسلامیة یجوز انتهاؤه با

بناء على طلب الزوجة في حالات معینة، وغیرها من طرق انحلال الزوجیة.
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تأخذ الكثیر من الدول الغربیة التي لا تستمد نظامها من الشریعة الإسلامیة بالنظام المعروف 

شة لزوجین من الالتزام بالمعیبالانفصال الجسماني أو التفریق الجسدي، الذي یهدف إلى تحللّ ا

المشتركة مع بقاء الرابطة الزوجیة.

استجابة للتحولات التي عرفها المجتمع الجزائري في مختلف المجالات، كان لابد من تعدیل

2005النصوص التي تحكم مثل هذه المواضیع، فنجد المشرع الجزائري قبل تعدیل القانون المدني 

أدرج  10-05لم یدرج موضوع الانفصال الجسماني والتبني لكن بعد التعدیل بموجب القانون رقم 

.)1(مكرر13، وموضوع التبني في المادة 12/2موضوع الانفصال الجسماني في المادة 

انحلال الرابطة الزوجیة مشكلة الآثار التي تترتب عنها، التي تتمثل في الحضانة التي یثیر 

حرصت بعض الدول تنظیم هذه المسألة ومعالجة القانون الواجب التطبیق علیها، واعتبرتها تشریعات 

ت لأخرى ضمن العلاقات المتبادلة بین الآباء والأولاد، وجمعتها بقاعدة اسناد واحدة، في حین أغف

بعض التشریعات التطرق إلیها وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري، حیث لم یضع قاعدة اسناد 

خاصة تحكم الحضانة. كذلك لم یتطرق لموضوع النفقة الوقتیة والعدة اللتان تعدان من آثار الزواج، 

رغم أنّ هذه الآثار تطرح بكثرة في المحاكم.

مسائل انعقاد الزواج وانحلال الرابطة الزوجیة وآثارهما،نظرا لأهمیة موضوع تنازع القوانین في 

خاصة وأنّ المشاكل التي یثیرها على صعید العلاقات الدولیة متعددة ومتنوعة، وتثیر الخلاف والجدل 

یان أهم تطرقنا إلى تبما لم یثره موضوعا آخر نظرا لكون الزواج المیدان الخصب لتنازع القوانین،

التي اختلفت فیها التشریعات في هذا الموضوع.المسائل والإشكالات 

اخترنا هذا الموضوع لأسباب عدّة تعود إلى أنّ الزواج من أكثر العقود التي تنشأ بسببها صلة 

القرابة والروابط الأسریة، ولأنّ الزواج یدخل ضمن الأحوال الشخصیة بصفته موضوع یترتب عنه 

ري لیل المواد القانونیة التي نصّ علیها المشرع الجزائاختلاف بین مختلف قوانین الدول، وأیضا لتح

في القانون المدني المتعلقة بقواعد تنازع القوانین في مسألة الزواج وانحلاله.

30صادر في 78، یتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة عدد 1997سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75رقم أمر –)1(

.معدل ومتمم10-05قانون رقم ،1975سبتمبر 



مقدمة

5

ومن الصعوبات التي واجهتنا لإعداد هذا البحث، عدم وجود كتب مختصة بتنازع القوانین 

موضوع القانون الدولي الخاص كأصل في مشكلة الزواج وانحلاله، وحتى وإن وجدت فهي تعالج 

  عام.

ما"وآثارهتنازع القوانین في الزواج وانحلالهومن هذا المنطلق اخترنا موضوع المذكرة " 

هو القانون الواجب التطبیق على الرابطة الزوجیة المشتملةماوالتي تبنینا فیها الإشكالیة الآتیة:

؟على عنصر أجنبي

المنهج التحلیلي وذلك بتحلیل النصوص القانونیة المرتبطة وللإجابة علیها اعتمدنا على

بالدراسة محل البحث، ذلك باللجوء إلى الأحكام القضائیة ولآراء الفقهیة وذلك في حالة غیاب

قصور التنظیم القانوني لمسألة معینة، لبیان موقف التشریعات المقارنة والفروق الموجودة بینها  أو

شرع الجزائري في ضابط الإسناد المعتمد حول انعقاد الزواج وانحلال الرابطة الزوجیة وبین موقف الم

وآثارهما.

ولدراسة ومعالجة موضوع تنازع القوانین في مسائل انعقاد الزواج وانحلال الرابطة الزوجیة، 

لى فصلین إبمقدمة ثمّ اللجوء إلى تقسیمها  ءاعتمدنا على الخطة الثنائیة الآتیة، حیث تمثلت بالبد

،صل الثانيفالثم سنتعرض في.لتطبیق على انعقاد الزواج وآثارهالقانون الواجب ا،الفصل الأول

في  أخیرا حوصلنا جملة من النتائج، و انحلال الرابطة الزوجیة وآثارهاالقانون الواجب التطبیق على 

خاتمة البحث.



  الفصل الأول

القـانون الواجب التطبيق على  

  وأثاره  جالزوا   انعقـاد
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مىمممخمحمجليلىلملخُّقوله تعالى:ن الكریمآجاء في القر 

فىثيثىثنُّقوله تعالى: كذلكو ، )2(ََّّهمهجنينىنمنخنحنجمي

نزنرممماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفي

أجل المحافظة علیه ومن ، عقد الزواج رباط غلیظ یتسم بالدیمومة، ف)3(َّنننىنم

.منها معاییر الاختیار مثل الخطبة،وضع الإسلام مقدمات

ومن ثمّ ، من موضوعات قانون الأحوال الشخصیة فهي لعقد الزواج بما أن الخطبة مقدمة

إلاّ أننا لا نتناول موضوع الخطبة وإنما ستقتصر ، وجب تعیین القانون الواجب التطبیق علیها

انعقاد الزواج.دراستنا على شروط 

رادي كغیره من التصرفات الإرادیة الأخرى التي یجب أن یتوافر فیها إالزواج تصرف 

أهم المواضیع فهو من،مجموعة من الشروط الموضوعیة من جهة وشروط شكلیة من جهة أخرى

القانونیة ذلك أنّ النّظم ، جالا واسعا لتنازع القوانینویشكّل كغیره م، الأحوال الشخصیةقوانینفي 

ومنهم من یراها رابطة ، فمنهم من یعتبرها رابطة دینیة محضة، لى هذه الرابطةإظرتها تختلف في ن

.مدنیة بحتة

في قانون الأسرة نص على الشروط الموضوعیة والشكلیة لانعقاد الزواجالمشرع الجزائري

، الدّولي الخاص قد فرق بینهاوعلى غرار ذلك فالقانون ، )4(مكرر 9و 9وذلك في المادة دون تفرقة

.فأخضع الشروط الموضوعیة لقانون غیر القانون الذي أخضع له الشروط الشكلیة

فإذا كان الزواج بین مواطنین یحملان نفس الجنسیة فإنهما یخضعان لنفس القانون فهنا لا 

مسألة القانون فهنا تطرح، أما إذا كان الزواج بین مواطنین لا یحملان نفس الجنسیة، یوجد إشكال

(المبحث ولهذا یجب التمییز بین تنازع القوانین المتولد من الشروط الموضوعیة ، الواجب التطبیق

.(المبحث الثاني)وتنازع القوانین المتولد من الشروط الشكلیة ، الأول)

.1سورة النساء/-)2(

.21سورة الروم/-)3(

-06-12صادر في 11، یتضمن قانون الأسرة،ج.ر.ج.ج.عدد1984جوان سنة 09مؤرخ في 11-81قانون رقم –)4(

، معدل ومتمم.1984
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المبحث الأول

القانون الواجب التطبیق على الشروط الموضوعیة للزواج

مكرر من قانون  9و 9الجزائري الشروط الموضوعیة للزواج في المادتین خصّ المشرع 

الولي أو القاضي إذا ، تبادل رضا الزوجین وأهلیة الزواج والصداق، الأسرة الجزائري والتي تشمل

.انعدام الموانع الشرعیة للزواج، الشاهدان، تطلب الأمر ذلك

فالقانون الذي ، ة الزواج على تحققهاتعتبر هذه الشروط من الشروط الجوهریة وتتوقف صح

م المشرع ظوقد ن، یحكم الشروط الموضوعیة لصحة الزواج هو القانون الوطني لكل من الزوجین

الشروط یسري على ":من القانون المدني11هو موضوعي في نص المادة  االجزائري تكییف م

."القانون الوطني لكل من الزوجینصحة الزواج بالخاصة 

القوانین ما یخضع هذه الشروط لقانون موطن كل من الزوجین باعتباره القانون فمن 

.)6(والفرنسي، )5(القانون الأردنيومن أمثلة ذلك، الشخصي

عند اختلافهما لكن المشكل یطرح حیث لو اتحدت الجنسیة بین الزوجین فلا إشكال حینئذ،

وكثیرا أیضا ما تدخل ، (المطلب الأول)الجنسیةفتقع إشكالات تعترض تطبیق قانون،في الجنسیة

.(المطلب الثاني)ام العام في هذا المجال فیرفض القاضي تطبیق القانون الأجنبي نظفكرة ال

المطلب الأول

الإشكالیات المعترضة لتطبیق قانون الجنسیة

صعوبات عدّة تعترض تطبیق قانون جنسیة الزوجین على یطرح إنّ قانون الجنسیة 

ومن بین هذه الصعوبات نجد حالة تمتع الشخص بأكثر من ، الموضوعیة لعقد الزواجالشروط 

بتاریخ 2645من عدد الجریدة الرسمیة رقم 2المنشور على الصفحة 1976لسنة 43القانون المدني رقم –)5(

المنشور 1996دائمیا لسنة 43/1976أصبح قانونا "دائمیا" بموجب إعلان اعتبار القانون المؤقت رقم 1976/08/1

.1996/3/16بتاریخ 4106من عدد الجریدة الرسمیة رقم 829على الصفحة 

(6) –CODE CIVIL français :http://www.juritravail.com.
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، دولة متعددة الشرائع الداخلیةلوحالة انتمائه بجنسیته ، بأیة جنسیةأصلا وحالة عدم تمتعه ، جنسیة

.وحالة تغییره لجنسیته

فعند ، الشخصيالقاعدة في الشروط الموضوعیة لعقد الزواج هي اخضاعها إلى القانون 

المشكلة تطرح عند اختلاف ، اتحاد جنسیة الزوجین لا تطرح مشكلة تطبیق القانون الشخصي

، اوالاختلاف في الشروط الموضوعیة التي ینص علیها قانون جنسیة كل واحد منهم، جنسیتهما

بحیث یجب أن تتوفر، فهل تخضع الشروط الموضوعیة حینئذ لقانون جنسیة كل واحد منهما معا

كما یجب ، في الزوج كل الشروط الموضوعیة التي یستلزمها قانون جنسیته وقانون جنسیة الزوجة

أن تتوفر في الزوجة كذلك كل الشروط الموضوعیة التي یستلزمها قانون جنسیتها وقانون الزوج 

شروط هما النمواحدأو أنه یكفي أن تتوافر في كل، (الفرع الأول)وهذا ما یسمى بالتطبیق الجامع 

.(الفرع الثاني)الموضوعیة التي یستلزمها قانون جنسیة الزوج فقط وهذا ما یسمى بالتطبیق الموزع

لالأوالفرع 

التطبیق الجامع

بمعنى ، التطبیق الجامع یعني بالضرورة تحقق جمیع الشروط التي یقتضیها القانونان معا

بحیث یستلزم أن ، الزوجة)، للقانونین (الزوجنّ الزواج لا یكون صحیحا إلاّ إذا اعتبر كذلك وفقا أ

فضلا عن الشروط الموضوعیة ، تتوافر في الزوج الشروط الموضوعیة التي یتطلبها قانون الزوجة

وحجة ، واستیفاء الزوجة شروط الزواج في قانونها وفي قانون الزوج، التي یتطلبها قانون جنسیته

لى حمایة مواطنیه فقط بل یهدف الى حمایة إیهدف ونین لاهذا الرأي هي أنّ كلّ واحد من القان

مثال على ذلك أحد ، )7(ومن ثمّ یجب أن تخضع هذه الرابطة للقانونین، رابطة الزوجیة ذاتها

، لیكون الزواج صحیحا، فیطبق تطبیقا مزدوجا، القانونین فقط ینص على مانع من موانع الزواج

.القانونین نیجب أن یجیزه كل م

وإن كان مقبولا نظریا إلاّ أنه عملیا یؤدي إلى تطبیق ، للتطبیق الجامع للقانونینهذا الرأي 

وذلك یتعارض مع مبدأ حیاد قاعدة الإسناد ویتنافى أیضا ، القانون الأشدّ للاعتراف بصحة الزواج

.حترام قانون الزوج والزوجة معاإلغایة التي یستهدفها أنصاره وهي مع ا

.255، ص.1986،د.د.ن،د.ب، 9، ط2،جالقانون الدولي االخاصعزالدین عبد االله، -)7(
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ویؤدي إلى تقلیل فرصة الزواج وعدم انعقاده في كثیر من ، متوازنوكذلك هذا الرأي غیر 

لإبرام الزواج أن یستوفي أحد الزوجین في شخصه لشروط قانون جنسیة لأنه لا یكفي، الحالات

القانون ،سباني وفرنسیة مطلقةإالزواج المعقود بین ، لنأخذ مثال على ذلك، )8(الطرف الآخر

فهو أشد صرامة من القانون الفرنسي وعلیه یؤدّي التطبیق ، قةالإسباني یمنع الزواج من مطل

.)9(إلى تقریر بطلان الزواجقانونینالجامع لل

الفرع الثاني

التطبیق الموزع

لما فیه من عیوب أدّت الضرورة إلى ، نتیجة لهجر مبدأ الأخذ بالتطبیق الجامع للقوانین

خضاع كل من الزوجین إلى قانونه إالذي یتمثل في ، الأخذ بمبدأ التطبیق الموزع للقوانین

علان صحة الزواج بمجرد توفر شروط صحته في أحد القانونین دون الرجوع إلى إأي ، الشخصي

بمعنى تطبیق القانون الإیطالي بالنسبة للطرف الذي ، الشروط المنصوص علیها في القانون الآخر

غیر أنّ ، لنسبة للطرف الذي یحمل الجنسیة الفرنسیةوالقانون الفرنسي با، یحمل الجنسیة الإیطالیة

مسلم لبناني یرید أن یتزوج :التطبیق الموزع للقوانین قد یؤدّي إلى نتائج غیر مقبولة ومثال ذلك

فإخضاع كلّ من الزوجین إلى قانونه الشخصي یزیل ، ثانیة من فرنسیة ولا یزال زواجه الأول قائما

نسبة للزوج (لأن الشریعة الإسلامیة تسمح بتعدد الزوجات)بال، كل مانع من موانع الزواج

ولهذا ، وهذا ما لا یقبل به الاجتهاد الفرنسي، بالنسبة للزوجة (طالما لا زواج قائم لدیها) وأ

فهذه الموانع یشترط فیها ، كالقرابة والعدّة، قد تكون موانع أخلاقیة، فالتطبیق الموزع لدیه حدود

أمّا بالنسبة ، وقد تكون اقلیمیة وهذه لا تمتد خارج الإقلیم مثل موانع الجنس واللون، الجامعالتطبیق 

وإن ، ة""لا یجوز زواج المسلم بغیر مسلم:الملغاة .أ.جمن ق31للمانع المادّي فتنص المادة 

كان حكمها باقیا.

.232: تنازع القوانین، د.ط، دار هومه، د.ب، ص.1جالقانون الدولي الخاص الجزائري، أعراب بلقاسم، -)8(

، 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طالوجیز في شرح القانون الدولي الخاصمحمد ولید المصري، -)9(

  .131ص.
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الفردیة التي تتعلق شخص ولذلك اقترح الفقه الألماني في هذا الصدد التمییز بین الموانع 

والموانع ذات الطابع المزدوج التي ، أحد الزوجین فهذه لا یثیر بشأنه التطبیق الموزع أیة صعوبة

التطبیق الجامع من فلا مفر بالتالي ، تخص الزواج فإن التطبیق الموزع یطرح بشأنها صعوبة كبیرة

.)10(بشأنها

الفرع الثالث

النظریتینموقف المشرع الجزائري من 

فیما یخص النظریتین فهو تبنى نظریة التطبیق الموزع للقوانین وهذا ماالمشرع الجزائري

یسري على الشروط الموضوعیة"من ق.م.ج التي جاء نصها كالآتي:11في المادة ستخلصهن

 هذه وضع استثناء عنغیر أنهالخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجین".

وهي عندما یكون في عقد الزواج أحد طرفیه جزائري ، ق.م.جمن 11المتمثلة في المادة  القاعدة

من القانون المدني والتي جاء 13وقد نص على هذا الاستثناء في المادة ، إلاّ فیما یخص الأهلیة

11"یسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص علیها في المادتین :نصها كما یلي

.إلاّ فیما یخص الأهلیة"، إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج، 12و

نستخلص من هذا النص أن الشروط الموضوعیة وقت انعقاد الزواج یطبق القانون 

ل أهلیة كل من ظإلاّ فیما یخص شرط الأهلیة فت، ذا كان أحد الزوجین جزائریاإالجزائري وحده 

غیرو ویسري هذا الاستثناء حتى ول، رفي العلاقة الزوجیةالزوجین خاضعة لجنسیة كل من ط

  العقد. لكنه لا یطبق على الزوجان الأجنبیان عند إبرام، ما بعدیجنسیته ف ةأو الزوج، الزوج

المطلب الثاني

النظام العام بالنسبة للشروط الموضوعیة للزواج

ستبعاد اولذلك یجب على القاضي ، المعروف أنّ النظام العام یختلف من دولة إلى أخرى

زواج من أكثر المواد الف، أحكام قانون أجنبي معین إذا تعرض تطبیقه مع النظام العام في الدولة

لأنه لانعقاد الزواج صحیحا ، التي یستخدم فیها القضاء استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبیق

، 2011، دار هومه للنشر، الجزائر، 3: تنازع القوانین، ط1ج، القانون الدولي الخاص الجزائري،علیوش قربوع كمال–)10(

  .217-216ص ص.
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بین هذه الشروط التي قد تتنافى مع النظام لكن قد تكون من ، لابد له أن یستوفي لشروط معینة

مماّ یجعل القاضي الوطني لا یعتد بما یترتب عنه إما عدم ابرام الزواج ، العام السائد في الدولة

.أو زواج لا یجیزه القانون الأجنبي، الذي یجیزه القانون الأجنبي

وهي مختلفة ومتغیرة ، لما كانت الشروط الموضوعیة تلعب دورا هاما في فكرة النظام العام

ویظهر مجال هذه الفكرة بشكل أوضح في الزواج عندما یكون أحد أطرافه مسلم ، من دولة لأخرى

وبما أنّ القانون الجزائري مستمد من الشریعة الإسلامیة فهو یبیح تعدد ، والآخر غیر مسلم

مّا مقارنة بالقانون أ، (الفرع الأول)ولا یعتبر عقد هذا الزواج مخالف للنظام العام ، الزوجات

.(الفرع الثاني)الفرنسي فهو یمنع عقد مثل هذا الزواج ویعتبر مخالفا للنظام العام في فرنسا 

الفرع الأول

النظام العام في الجزائر

نظام الاجتماعي والخلقي في الف، تعدّ الشریعة الإسلامیة مصدر قانون الأسرة الجزائري

كانت الشریعة الإسلامیة هي التي تحكم الزواج فیعتبر كل ما فمتى، الجزائر مؤسّسا على الدّین

ولو كان صحیحا طبقا لقانون أحد الشخصین الأجنبیین باعتبارها ، حرمته باطلا في الجزائر

.)11(القانون العام في الأحوال الشخصیة للجزائر

إلى عدم أخذه فهو بالإضافة ، الغربیةلجزائر أوسع نطاقا مقارنة بالدوللنظام العام في ااف

فإنه لا یأخذ أیضا بالشروط الواردة في القانون ، بالشروط الأقل تشدّدا كما هو الحال في فرنسا

.الأجنبي والتي تنطوي على المساس بحق المسلم

وهكذا فإنه استنادا إلى النظام العام یجب استبعاد القانون الأجنبي الذي یمنع تعدّد الزوجات 

واستبعاد القانون الأجنبي الذي یجیز زواج المسلمة بغیر كتابي لأنه ، دةوالطلاق بالإرادة المنفر 

.ولو كانا قانونا الزوجین الأجنبیین یجیزانه، یعتبر باطلا ومخالف للنظام العام في الجزائر

، دار الفكر الجامعي، 2، طدراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، تنازع القوانین، صلاح الدین جمال الدین-)11(

.217، ص.2007الإسكندریة، 
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ولكن ، بنیة على الجنس واللونمنع الواردة في القانون الأجنبي والاویجب عدم الأخذ بالمو 

على القرابةمبنیة كموانع ، إذا وجد مانع من الموانع التي تبطل هذا الزواجمن الناحیة الأخرى 

علیها استبعاد كماإتمامهفالجهة المختصة بإبرام عقد الزواج یمتنع علیها توثیقه أو ، العدّة أو

.)12(وعدم اتمام الزواج إذا كان لا یعترف بهذا المانع في القانون الوطني، القانون الأجنبي

الفرع الثاني

فكرة النظام العام في فرنسا

، الشروط الموضوعیة للزواج تعدّ من المسائل التي تمس صمیم النظام العام في فرنسا

.فالنظام العام الفرنسي یمیز بین نوعین من الشروط الواجبة في القوانین الأجنبیة لإبرام عقد الزواج

لكنّها مختلفة عن القانون ، القانون الفرنسيفالشروط الأولى تتمثّل في تلك المعروفة في 

یعني أن تكون أكثر تشدّدا في القانون الأجنبي عنه في القانون الفرنسي أو أن تكون ، الأجنبي

ففي النظام العام الفرنسي الشروط التي تكون أكثر تشدّدا لا تكون عائق ، أكثر تشدّدا فیه منه

.لشروط التي تكون أقلّ تشدّدا في القانون الفرنسيوإنّما یكمن العائق في ا، لانعقاد الزواج

، سنة كاملة19ومن أمثلة ذلك شرط السن لإبرام عقد الزواج فالقانون الفرنسي یشترط سن 

لكن إذا كان سنّا ، فإذا كان القانون الأجنبي یشترط سنّ أعلى منه فلا یكون مخالفا للنظام العام

.ام العام ونتیجة لذلك یحول دون إبرام عقد الزواجسنة فهنا یكون مخالفا للنظ19أقل من 

فیستلزم أن تكون السن المشترطة في القانون الأجنبي ، كذلك بالنسبة لشرط رضا الوالدین

فإن تطبیقه لا یكون مخالفا للنظام العام ، أكثر من تلك التي أقرها القانون الفرنسي فإذا كان كذلك

مّا إذا كان لا یشترط أ، لأجنبي أكثر تشدّدا من القانون الفرنسيلأنه في هذه الحالة یعتبر القانون ا

ففي هذه الحالة یعتبر هذا الشرط ، مطلقا رضاهما حتى بالنسبة للقصر الذین لم یبلغوا سن الرشد

.مخالفا للنظام العام لأنه أقل تشدّدا من القانون الفرنسي

ویؤدّي تطبیقها ،المعروفة في القانون الفرنسيشروطأمّا بالنسبة للشروط الثانیة فهي تلك ال

وبالتالي یعتبر مخالفا للنظام ، إلى المساس بالنظام الاجتماعي الفرنسي القائم على حریة الزواج

.265-264عزالدین عبد االله، المرجع السابق، ص ص. -)12(
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العام الفرنسي القانون الأجنبي الذي لا یسمح بانعقاد الزواج بین مختلفي اللون أو زوجین مختلفي 

.)13(الدیانة

المبحث الثاني

نون الواجب التطبیق على الشروط الشكلیة للزواجالقا

یقصد بشكل الزواج الإجراءات التي تتطلبها إظهار الإرادة إلى الخارج من مراسیم الاحتفال 

والاعتراضات ، وشهوده وتحریر عقد إثباته، علانهإ السلطة المختصة لإجرائه و ، وتسجیل الزواج

.التي تقدّم فیه

فیما ، الزواج في الشكل المدني شرطا شكلیا كالدول المسیحیةفبعض الدّول تعتبر هذا 

أمّا بالنسبة للشریعة الإسلامیة لم تهتم كثیرا لهذه الشكلیة ، تعتبره الدول الأخرى شرطا موضوعیا

بل اشترطت الإعلان والإظهار بحضور الشهود على أساس أنّ دور ، لانعقاد الزواج كالكتابة مثلا

.ثبات دون صحة الانعقادالكتابة یقتصر على الإ

وعلى كلّ حال یرجع في تكییف شروط الزواج أهي موضوعیة أم شكلیة لقانون القاضي 

وعلیه فإن القانون الجزائري هو المختصّ في مسألة تكییف شروط الزواج إذا ، طبقا للقواعد العامة

وبالتالي وجب علینا تحدید الفكرة المسندة (المطلب الأول)،تم رفع النزاع أمام القاضي الجزائري

(المطلب الثاني).الخاصة بالشروط الشكلیة 

.236-235أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص ص.-)13(
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المطلب الأول

لاختصاص المحليا

یعتبر الزواج من التصرفات القانونیة وبالتالي یعدّ صحیحا من حیث الشكل في البلد الذي 

خضوع شكل الزواج لقانون بلد ویعتبر كذلك صحیحا بالنسبة للدول التي تأخذ بقاعدة، أبرم فیه

Locus(بمعنى خضوعه لقاعدة ، ابرامه Régit Actum( ،والمشرع الجزائري أخذ بهذه القاعدة ،

غیر أنّ هذه القاعدة ، (الفرع الأول)ویعمل بهذه القاعدة في حالة زواج الجزائریین والأجانب 

ن ة إبرام زواج الرعایا لدى الأعواتستبعد في كثیر من الأحیان لصالح القانون الوطني وذلك في حال

.(الفرع الثاني)الدّبلوماسیین والقناصل

الفرع الأول

قانون الشروط الشكلیة للزواج

، المشرع الجزائري سایر القاعدة العالمیة التي تخضع الشروط الشكلیة للزواج لمكان إبرامها

:تنصمن ق.م.ج التي 19حیث أدرجها في نص المادة ، إختیاریةمیة واعتبر هذه القاعدة العال

ویجوز أیضا أن ، "تخضع التصرفات القانونیة في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فیه

مفاد هذا و  لذي یسري على أحكامها الموضوعیة"،تخضع لقانون الموطن المشترك أو للقانون ا

إلا في ، للشروط الشكلیة وهي قاعدة مكان الابرامالنص أن المشرع الجزائري أخذ بقاعدة عامة 

.)14(ن جنسیة مشتركة فببرم زواجهما وفقا لقانون جنسیتهما المشتركةیالحالة التي یكون فیها للزوج

زواج الجزائریین: أولا

القانون الجزائري أتاح للمواطنین الجزائریین عقد زواجهم في الخارج وفق الشكل 

"إن :من قانون الحالة المدنیة التي جاء فیها97القاعدة في نص المادة واعترف بهذه، )15(المحلي

، 2006الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات 1، طمذكرات في القانون الدولي الخاصعلي علي سلیمان، -)14(

  .70ص.

، دار بلقیس للنشر، 1، طالجنسیة–القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع القوانین نسرین شریقي وسعید بوعلي، -)15(

.60، ص.2013الجزائري، 
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الزواج الذي یعقد في بلد أجنبي بین جزائریین أو بین جزائري وأجنبیة یعتبر صحیحا إذا تمّ 

.)16("لبلداحسب الأوضاع المألوفة في ذلك 

الذي تزوج في الخارج وفقا لشكل البلد الذي الجزائريأنّ ، من مقتضیات المادةیتضح لنا

ویجوز بذلك أن یخضع زواجه إلى الموطن المشترك للمتعاقدین الذي ، یوجد فیه یكون صحیحا

تناول الزواج الذي یعقد في بلد أجنبي سواء بین جزائریین أوبین فالقانون الجزائري .وعیحكم الموض

بین جزائریة وأجنبي وهذا تخوفا من ذهاب الجزائریاتولكنّه أغفل زواج المعقود ، جزائري وأجنبیة

ومثال ذلك أن تعقد زواجها مع شخص ، إلى الخارج لعقد زواجهن بشكل یخالف قانونها الشخصي

.)17(أجنبي وهو لیس مسلم

زواج الأجانب في الجزائر:ثانیا

فیما یخص زواج الأجانب في الجزائر یجوز إبرامه حسب الشكل الوطني المحلي 

فإذا تم الزواج بین الأجانب وكان الطرفان من جنسیة واحدة فلهم ، القانون الوطني المشترك أو

أو وفق قانون جنسیتهم أما إذا كانا مختلفي ، الخیار في اخضاع هذا العقد وفق الشكل المحلي

في الجزائر وفق بطبیعة الحال فإذا تمّ الزواج و ، الجنسیة فإن الشكل المحلي یصبح حینئذ إلزامیا

.)18(الشكل المحلي فیجب علیهما احترام كل الشروط الشكلیة التي یستلزمها القانون الجزائري

یختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنیة ""من قانون الحالة المدنیة71تورد المادة 

امسكن الذي یقیم الذي یقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما أو أو القاضي

تسمح بتحریر عقود التي.فیه أحدهما باستمرار من شهر واحد على الأقل الى تاریخ الزواج "

لكنها أوردت قیدا وحیدا على اختصاص ، زواج الأجانب في الجزائر من قبل ضابط الحالة المدنیة

لمدّة شهر على الأقل قبل وهو ضرورة استمرار إقامة الأجنبیین أو أحدهما ، أعوان الحالة المدنیة

.أو القاضي الذي یبرم العقدالزواج في دائرة اختصاص ضابط الحالة المدنیة

20-70، یعدل ویتمم الأمر رقم 2014غشت 9الموافق ل 1435شوال عام 13مؤرخ في 08-14قانون رقم –)16(

والتعلق بالحالة المدنیة. 1970فبرایر سنة 19الموافق ل1389ذي الحجة عام 13المؤرخ في 

دراسة مقارنة بالقوانین العربیة والقانون ، : تنازع القوانین1جالقانون الدولي الخاص الجزائري، الطیب زروتي، -)17(

.168-167الفرنسي، د.ط، د.د.ن، الجزائر، ص ص.

.244المرجع السابق، ص.أعراب بلقاسم، –)18(
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الفرع الثاني

الزواج المعقود أمام القنصل الجزائري

أنّ الشكل الذي یقوم به الممثلون ، یعرف الشكل الدبلوماسي أو القنصلي للزواج

وهذا الشكل من ، دّول التي ینتمون إلیها أو التي یتبعونهاالدبلوماسیین والقنصلیین وفقا لقوانین ال

الزواج یثیر اشكالا في مدى الاحتجاج به في دولة القاضي ونعني بذلك الدولة التي أبرم بها 

.الزواج وأیضا في دولة الممثل الدبلوماسي أو القنصلي

أن یعقد زواجه أمام فیمكن للزوج الجزائري المقیم في الخارج، فیما یخص القانون الجزائري

وهذا الاختصاص منح للقناصل ، )19(القنصلیة الجزائریة وفق الشكل المطلوب في القانون الجزائري

من قانون الحالة المدنیة الجزائري حیث نصت المادة  96و 97/2والدبلوماسیین بموجب المادّة 

ن جزائري وأجنبیة وتم "ویجري مثل ذلك بالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي بی:على ما یلي97/2

أمام الأعوان الدبلوماسیین المشرفین على دائرة قنصلیة أو قناصل الجزائر طبقا للقانون لا یمكن 

".ویعدّ سند توثیقي، إثباتها إلا بعقد مدني الذي هو عقد الزواج

بمدى الاحتجاج بهذا الشكل في دولة القاضي وسنقدّم أمثلة عن ذلك لأنّ تعلقسنرى فیما ی

ومثال ذلك ألمانیا فهي لا تعترف لممثلي الدول الأجنبیة ، هذا الأمر یختلف من دولة لأخرى

الدبلوماسیین والقنصلیین بزواج التابعین لدولهم أي لا یحق لهم الزواج أمام القناصل في دولة 

وهناك البعض الآخر من الدول لا تجیز للمثلین الدبلوماسیین ، هذا الزواج باطلاألمانیا فهي تعتبر

لكن من جهة تجیز لهم مباشرة ، إجراء الزواج متى كان أحد الطرفین تابعا لدولة من الموفدین إلیها

هذا الزواج شرط أن یكون ذلك من اختصاصهم حسب قانون هذه الدولة ومن بین تلك الدول نجد 

فیما یتعلق بمدى الاحتجاج بالزواج الذي یباشر به الممثل الدبلوماسي ، من الناحیة الثانیةو ، فرنسا

أو القنصلي في الخارج فیتضح أنّ بعض الدول لا تسمح لممثلیها بمباشرة الزواج في الدول 

والبعض الآخر یصرح لممثلیه بإجراء الزواج لكن شرط أن ، سلفادور، المبعوثین إلیها مثل لبیرو

.61-60نسرین شریقي وسعید بوعلي، المرجع السابق، ص ص.-)19(
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 كأو أن یكون أحد أطرافه فقط تابع لتل، ون الطرفان المتزوجان من التابعین للدولة مثل هولندایك

.)20(الدولة مثل ألمانیا

المطلب الثاني

تحدید الفكرة المسندة الخاصة بالشروط الشكلیة

لاسیما في حالة ، حسب تكییف الشرط ذاته، یتحدد مضمون الفكرة المسندة للشروط الشكلیة

وسهولة انتقال الأفراد ، فنتیجة لتطور وسائل الاتصال، الشكل المحلي عن الشكل الوطنياختلاف 

، مما یؤدي بهم إلى إبرام لعقود زواجهم خارج دولتهم، وإقامتهم خارج دولتهم، من دولة إلى أخرى

بالتالي لابد من توفر اجراءات شكلیة الواجب اتباعها.

ذلك طبقا ، متعلقة بشكل الزواج للقانون المحليالقانون الجزائري یعدّ كل من اجراءات

یتم ذلك بتقدیم و  ،ثباتهل صحة شكل الزواج فمعنى ذلك بجب إلقاعدة لوكیس. وإذا أثیر نزاع حو 

والمشرع قام ، ولإقامة الدلیل على وجود الزواج لابدّ من تحریر عقد خاص به، الدّلیل أمام القضاء

.بإخضاع اثبات الزواج للقانون المحلي

ثبات الزواجوإ ، (الفرع الأول)وفي هذا السیاق سنتناول مدى امكانیة تطبیق قاعدة لوكیس 

.(الفرع الثاني)

لالفرع الأو

مكانیة تطبیق قاعدة لوكیسإمدى 

من بین هذه التشریعات نجد و  ،أخضعت التشریعات الحدیثة شكل الزواج لقانون المحلّ 

بل أعطى لهم الحریة في اختیار ضابط ، باتخاذ قانون معینالقانون الجزائري فهو لم یلزم الأفراد 

أو لقانون ، الاسناد الخاص بشكل الزواج وهو إمّا وفقا لقانون محل الابرام وهي قاعدة لوكیس

.265-264عزالدین عبد االله، المرجع السابق، ص ص.-)20(
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الذي یسري على أحكامها أو القانون ، الموطن المشترك للمتعاقدین أو لقانونهما الوطني المشترك

.)21(من ق.م.ج السالفة الذكر91وذلك طبقا للمادة الموضوعیة، 

ولا یهم إذا كان شكلا ، الذي یخضع شكل الزواج لقانون المحل، نجد كذلك القانون الفرنسي

وعلیه فإنّ الزواج الذي یتم في الخارج بین فرنسیین وأجانب یكون صحیحا إذا تم ، دینیا أو مدنیا

وقد أتاح لهم )22(،رط أن یكون قد تمّ إشهارهوفقا للأشكال التي یتطلبها قانون البلد الذي أبرم فیه بش

فهو قد منح للأفراد الفرنسیین حریة بإبرام عقود زواجهم في الخارج وذلك باللجوء إلى قانون المحل.

اختیار تطبیق قاعدة لوكیس من خلال السماح للأفراد باختیار القانون الذي یخضع له شكل الزواج

الزواج لقانون بلد الإبرام وأكّد على ذلك في ونجد كذلك المشرع المصري یخضع شكل

، ه العقدلوكیس بمعى القانون الذي أبرم فیحیث أتاح للأفراد اختیار قاعدة، )23(ق.م.م 20المادة 

.أو القانون الوطني المشترك، أو قانون الموطن المشترك، القانون الذي یحكم موضوع العقد أو

ق.م.أ على أنه یخضع شكل الزواج لقانون  13/2ادة أمّا القانون الأردني فقد نصّ في الم

.)24(فهو أعطى لهم الاختیار قاعدة الاسناد الخاصة یشكل الزواج، بلد الإبرام

لكن ، مما سبق یتضح لنا أنّ تطبیق قاعدة لوكیس لها أهمیة كبیرة في التشریعات الحدیثة

تعارضت مع  أو، غش نحو القانونهذه القاعدة ترد علیها استثناءات وموانع خاصة في حالة وجود

النظام العام.

الغش نحو القانون: أولا

إمّا وفقا ، تعتبر قاعدة لوكیس اختیاریة في مجال الزواج فهي تسمح للأفراد بعقد زواجهم

ختیاریة إلاّ أنها رغم أنّ هذه القاعدة إوإمّا وفقا للقانون الشخصي، و ، للشكل المحلي طبقا لبلد الإبرام

، مداخلة الملتقى الوطني حول تنازع القوانین في القانون الواجب التطبیق على شكل الزواج"مسعودي یوسف،" -)21(

.91، ص.2014أفریل  24و 23جامعة بجایة، یومي مجال الأحوال الشخصیة، 

للمزید أنظر:-)22(

DOMINIQUE Bureau et HORATIA Muir Watt, droit international privé, 2emeédition, presses
universitaires de France, Paris, 2007,P.104.

بإصدار القانون المدني المصري.1948لسنة 131القانون رقم -)23(

القضائي الدولي، تنفیذ الأحكام الاختصاص، تنازع القوانین، تنازع الموجز في القانون الدولي الخاصأحمد الفضلي، -)24(

.104-102، ص ص. 2010، دار قندیل للنشر والتوزیع، الأردن، 1الأجنبیة، ط
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ستبعاد الوصف القانوني لوضع ض الأحیان تلغى وذلك عند محاولة إفهي في بع، مطلقةلیست 

واحلال وصف آخر مكانه یتفق بذاته مع النص الذي یحكمه إلا أنه یرمي إلى الاستفادة ، وعمل

من هذا الوصف الجدید بالتضحیة بنص مختص لیحل محله نص آخر من قانون الدولة 

.)25(نفسها

وبالتالي یصعب على القاضي في ، الزواج مختلفة من دولة إلى أخرىتعتبر مسألة شكل

البحث عن نیة الغش نحو القانون فلو افترضنا زوجین فرنسیین تزوجا في انجلترا دون اتباع 

اجراءات الشهر فإن هذا الزواج یعتبر صحیحا طبقا لقاعدة لوكیس. ولكي یعتبر صحیحا في نظر 

لقانون الفرنسي یشترط أن یتمّ إعلان هذا الزواج في فرنسا وإلاّ القانون الشخصي للزوجین فإن ا

.)26(أعتبر باطلا

النظام العام:ثانیا

من المسائل المهمة والمعقدة في القانون فكرة النظام العام التي یرتكز النقاش حولها في 

تبني ضابط فیكاد یكون الاتفاق معدوما على، الأبحاث المتعددة لعلماء القانون الدولي الخاص

كما خلت نصوص القوانین في أكثر الدول من تعریف جامع ومانع یحدد ، مستقر للنظام العام

المقصود بفكرة النظام العام.

رغم عدم تمكن العلماء من الاتفاق على تحدید فكرة النظام العام فإنّ لا خلاف على 

ود تضارب حقیقي بین القانون الأجنبي فهي وسیلة استثنائیة لا یلجأ إلیها إلاّ في حالة وج، مفعولها

وبین المقومات الأساسیة الجوهریة لدولة ، المختص بحكم شكل الزواج وفقا لقاعدة الاسناد

.)27(القاضي

القوانین في التشریع الجزائري والمقارن، ، النظریة العامة لتنازع الوافي في القانون الدولي الخاصدربال عبد الرزاق، –)25(

.105-104، ص ص، 2010، د.د.ن،  الأردن، 1ط

.94مسعودي یوسف، المرجع السابق، ص.–)26(

، دراسة مقارنة، تنازع القوانین، المبادئ العامة والحلول الوضعیة في القانون، القانون الدولي الخاصحس الهداوي، –)27(

.174، ص.2017توزیع، الأردن، ، دار الثقافة للنشر وال7ط 
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، إنّ مجال تطبیق فكرة النظام العام واسع جدا ولا یقتصر على نوع معین من القوانین

إذا ، هذه المجالات نجد قاعدة لوكیسوبالتالي فهي تستبعد في كثیر من المجالات ومن بین 

فتخضع ، تعارض مضمون القانون الأجنبي الواجب التطبیق مع الأسس الجوهریة في المجتمع

ولهذا وجب تغلیب ، قاعدة لوكیس لحكم النظام العام مثلها مثل بقیة قواعد تنازع القوانین الأخرى

.)28(مصلحة المجتمع على مصلحة الشخص الأجنبي

نيالفرع الثا

إثبات الزواج

ویعدّ سند توثیقي یقوم ، الرابطة الزوجیة لا یمكن اثباتها إلا بعقد مدني الذي هو عقد الزواج

وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة .)29(بتحریره الموثق المختص بتحریر عقد الزواج

موظف مؤهل قانونا مع "یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام :من ق.أ.ج التي جاء نصها18

أما بالنسبة لإثباته فیثبت بمستخرج ."مكرر من هذا القانون 9و 9مادتین ما ورد في المراعاة

من 22/1وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي وهذا وفقا للمادة ، من سجل الحالة المدنیة

تسجیله یثبت بحكم وفي حالة عدم ، "یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة :ق.أ.ج

".قضائي

لكن التساؤل الذي یثار هو القانون الواجب التطبیق ، هذا فیما یخص قانون الأسرة الجزائري

بحسبانه مسألة ، حیث یذهب رأي أول إلى إخضاعه لقانون القاضي، على اثبات عقد الزواج

الزواج. في حین خضاعه للقانون الذي یحكم موضوعفي حین یرى رأي ثاني بأنه یجب إ، إجرائیة

خضاع شكل وهذا یعني أنه إذا تم إ، یرى غالبة الفقه أنه یجب اخضاعه للقانون الذي یحكم الشكل

ثباته یخضع لهذا القانون.فإن إ، الزواج لقانون جنسیة الزوجین أو للقانون الموطن المشترك

.95.مسعودي یوسف، المرجع السابق، ص-)28(

، ص 2005، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 4، طالموجز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي، -)29(

  .141-140ص.
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الرسمیة بأن تمّ الزواج وفقا یترتب القول على الاتجاه المتقدم أنه إذا لم تتوافر هذه الوثیقة 

فسوف لا تسمع الدعوى بصدده إلا إذا كان قد تمّ التصادق ، لهذا القانون أو ذاك في شكل عرفي

علیه رسمیا. وهذا یعني أنه لابد أن یتم عقد الزواج في قالب رسمي لیتم الإعتداد به وهذا ما أخذت 

.)30(به مصر

المبحث الثالث

آثار الزواج

تعتبر إحدى مؤسسات الأحوال الشخصیة وترتبط ، الزواج عن تكوین أسرةیتمخض 

یثیر مع ذلك فإنّ تطبیقه ، وإذا كان المبدأ بدیهیاا إلى هذه الصفة بالقانون الوطني،استناد

صعوبات في الحالة التي لا یحمل فیها الزوجان ذات الجنسیة. ونظرا لأن الموضوع یهمّ مجمل 

على استقصاء وتقییم ، فقه الحدیث یعكف باسم المساواة بین الزوجینالأحوال الشخصیة فإن ال

مزایا ومحاسن كل من القانونین المتواجدین من أجل تحدید القانون الواجب التطبیق.

، إذا وقع عقد الزواج صحیحا لاستیفاء الشروط الموضوعیة طبقا لقانون كلّ من الزوجین

تلك النتائج القانونیة التي ویقصد بآثار الزواج ، تج آثارهوالشروط الشكلیة طبقا للقانون المختص أن

وهنا یتعین التساؤل عن القانون ، بما فیه من آثار شخصیة ومالیة، تنتج عن العقد بمجرد إبرامه

الذي یحكم هذه الآثار.

وأهلیة المرأة ، والتبني، سنعرض أولا القانون الذي یحكم الآثار الشخصیة وهي النسبوعلیه

،ثمّ سنتعرض للقانون الذي یحكم الآثار المالیة التي هي النفقة، (المطلب الأول)المتزوجة 

المطلب الثاني).(ونظام الدوطة ، والأنظمة المالیة

للجنسیة، الجنسیة المصریة، مركز الأجانب، القانون الدولي الخاص، النظریة العامة، النظریة العامة هشام خالد، -)30(

، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 1، طالقوانین، تنازع الإختصاص القضائي الدولي، تنفیذ الأحكام الأجنبیةتنازع

.783، ص.2014
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المطلب الأول

الشخصیةالآثار

التي ، یقصد بالآثار الشخصیة هي تلك التي تتصل بالزّوجین في علاقتهما الشخصیة

والقیام على ، وتتلخص في الشریعة الإسلامیة في حلّ العشرة بین الزوجین، في تنظیم الأسرةتساهم

شؤون البیت ورعایته بما فیها من حقوق وواجبات شخصیة متبادلة.

إلاّ ، جب التطبیق علیهاویثار الإشكال بشأنها حول القانون الوا، بما أنّ هذه الآثار متعددة

، (الفرع الثاني)التبني ، (الفرع الأول)النسب :لاثة نماذج فقط وهيراستنا على ثدأننا سنقصر 

(الفرع الثالث).أهلیة المرأة المتزوجة

الفرع الأول

النسب

، وتولّد الحقوق والواجبات المتبادلة بینهما، النسب هو رابطة دمویة تربط الشخص بأصله

والنسب قد یكون وقد یكون من جهة الأم (الأمومة)، ، وقد یكون النسب من جهة الأب (الأبوة)

وقد یكون غیر صحیح ، (أولا)وهو ما یعرف بالنسب الشرعي، صحیحا مترتبا على زواج صحیح

وهو ما یعرف ، الزوجیة الصحیحة العلاقة مترتبا على علاقات جنسیة بین رجل وامرأة خارج

(ثانیا).غیر شرعيبالنسب 

البنوّة الشرعیة: أولا

یقوم النسب الشرعي إلى انتساب الولد إلى أبوین تقوم بینهما علاقة شرعیة عن طریق 

بعد الولادة وفقا لأحكام أم تمّ تصحیحه لاحقا ، سواءا أكان ذلك ثابتا ومقرّا به عند الولادة، الزواج

.)31(القانون

، والإقرار به،كدعوى إثباته، ون الواجب التطبیق في نزاع النسبتباینت الآراء بشأن القان

حیث یرى البعض بإخضاع البنوّة للقانون الشخصي للأب والمدة المحددة للإدّعاء به، ب، وإنكاره

.146محمد ولید المصري، المرجع السابق، ص.–)31(
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ما هو متعلق بحالة الطفل فإنه متعلق بحالة الأب أیضا لأنّ النسب بقدر، وقت انعقاد الزواج

الرأي رأي ثاني یقضي ویوجد إلى جانب هذا ، باعتباره الرابطة الطبیعیة التي تربطهما ببعضهما

الرأي على أساس وعیب هذا، بإخضاع البنوة لقانون الأب وقانون الولد مع تطبیقهما تطبیقا جامعا

أن له قیمة نظریة فقط لكنه غیر عملي.

ویرجح البعض الآخر تطبیق قانون الإبن على أساس أن النسب من عناصر حالته 

بغض النظر عن أي ، یوم میلادهي تمتع بجنسیتها مما یجب إخضاعه لقانون الدولة الت، الشخصیة

.)32(بشرط أن لا یكون هذا القانون مخالف للنظام العام، تغییر لاحق لهذه الجنسیة بعد ولادته

نجد بالنسبة للتشریعات المقارنة بما فیها القانون الأردني الذي یأخذ بجنسیة الأب وقت عقد 

ویبرر تفضیله ، وكذلك أخذ به القانون المصري.)33(وذلك بوصف النسب من آثار الزواج، الزواج

.)34(ولیس بمجرّد مصلحة الولد، لهذه القاعدة أنّ البنوّة الشرعیة تتصل بمصلحة الأسرة

غیر شرعیةالبنوّة :ثانیا

وانتسابه إلى ، یقصد بالبنوة الغیر شرعیة ولادة الطفل خارج العلاقة الزوجیة غیر الصحیحة

،علاقة شرعیة عن طریق الزواجبمعنى انتساب الولد إلى أبوین لا تقوم بینهما، والدته دون والده

واعتباره شرعیا بزواجهما ، بهذا الولدالاعترافللأب والأم ، وتجیز بعض القوانین كالقانون الفرنسي

أو لإثبات ، كما یعطي للولد الحق بإقامة دعوى بإثبات الأبوّة الطبیعیة من شخص معیناللاّحق،

وة الطبیعیة لقانون المسائل الخاصة بالبنویخضع القانون الفرنسي ، أمّ معینةلأمومة من ا

  .بعلى الإعتراف بالولد الصادر عن الأم أو عن الأویطبق هذا القانونالولد،

وهذه لا یمكن أن تتولد ، لا یعرف سوى البنوّة الشرعیةأن القانون الجزائري وواقع الأمر

وبما أن النسب یعتبر من آثار الزواج ویدخل ضمن مجال الأحوال ،)35(سوى عن الزواج

القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین وتنازع الإختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام غالب علي الداوودي، –)32(

.183-182، ص ص.2013، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 2ط، -دراسة مقارنة-الأجنبیة

.146محمد ولید المصري، المرجع السابق، ص.–)33(

.324عزالدین عبد االله، المرجع السابق، ص.–)34(

القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الاحكام غالب علي الداوودي، –)35(

.10، ص.2001، دار وائل للنشر، الأردن، 3ط، -دراسة مقارنة–الأجنبیة 
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40حیث أن المادة ، من ق.أ.ج 45إلى  40فقد نظمه المشرع الجزائري من المواد ، الشخصیة

بكل بنكاح الشبهة أو بالبینة أو النسب یثبت بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو":نصت على ما یلي

ویجوز للقاضي اللجوء ، من هذا القانون32.33.34ا للمواد زواج تمّ فسخه بعد الدخول طبق

إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب".

قانون جنسیة الأب بالمشرع الجزائري  هأما القانون الذي یحكم إثبات النسب وإنكاره فقد خصّ 

یسري على ":مكرر ق.م.ج التي جاء نصها13وهذا ما نصّ علیه في المادة ، وقت میلاد الطفل

وفي حالة وفاة الأب قبل قانون جنسیة الأب وقت میلاد الطفل، به وإنكارهوالاعترافالنسب 

.)36(یطبق قانون جنسیة الأب وقت الوفاة"، میلاد الطفل

ویطبق ، تستبعد قانون جنسیة الأب في هذه الحالةغیر أنه إذا كان للأب عدة جنسیات

وذلك إعمالا للحل ، یتمتع بالجنسیة الجزائریة من بین هذه الجنسیاتالقانون الجزائري وحده إذا كان 

غیر أن القانون الجزائري هو ":من ق.م.ج التي جاء نصها كالآتي22/2المنصوص في المادة 

وبالنسبة ، إذا كانت للشخص في وقت واحد بالنسبة إلى الجزائر الجنسیة الجزائریةالذي یطبق 

بهذا الشكل تعین على القاضي الرجوع إلى و أجنبیة جنسیة تلك الدول"،عدة دول إلى دولة أو 

.)37(أحكام قانون الأسرة الجزائري المتعلقة بالنسب

لفرع الثانيا

لتبنيا

، بنسبه وأسرتهومع هذا یلحقه ، هو أن یضمّ الرجل طفلا إلى نفسه مع علمه أنه ولد الغیر

، وحرمة الزواج واستحقاق المیراثنسابباحة اختلاط الأإمع ، آثارهاو ، ویثبت له كل أحكام البنوة

ویعرف أیضا بأنه سلوك اجتماعي منظم یسمح لشخص منتمي بمیلاده وإلى قرابة باكتساب روابط 

.62-61نسرین شریقي وسعید بوعلي، المرجع السابق، ص ص.-)36(

رسالة مقدمة لنیل شهادة التطبیق الإستثنائي للقانون الجزائري في العلاقات الخاصة الدولیة، زیدون بختة، -)37(

، 2011علوم السیاسیة، تلمسان، الماجستیر، تخصص القانون الدولي الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق وال

  .61ص.
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وهو ما یعرف على المستوى الإجتماعي كبدیل للعلاقات البیولوجیة التي عائلیة أو قرابة جدیدة 

.)38(لیاتحل محل العلاقات القدیمة جزئیا أو ك

فهو لا یثبت ، في أحكامه عن النسب الحقیقي لفختالتبني تصرف قانوني منشئ للنسب ی

تترتب ، إنما یثبت بنوة ثابتة بحكم القانون، كالبنوة التي تترتب على الأفراد بالنسب، البنوة الحقیقیة

.)39(تختلف عن أحكام البنوة الحقیقیةعلیها أحكام

یمنع ":التي تنص على، من ق.أ.ج46لمسألة التبني في المادة تعرض المشرع الجزائري 

ذلك لصدّ كل الأبواب أمام أيّ ، واختصر موضوع التبني في مادة واحدة، التبني شرعا وقانونا"

.)40(وذلك بمنعه من أساسههذا التبني، قضیة تتعلق بالسماح ب

، أجنبیة تأخذ به وتنظم أحكامهلكن هناك تشریعات ، الشریعة الإسلامیة لم تكرّس التبني

یة وكاملة ومن بین هذه التشربعات نجد القانون الفرنسي الذي یعدّه تصرفا قانونیا یرتب قرابة حقیق

.)41(بین المتبني والمتبنّى

وكذلك أقر المشرع التونسي دون باقي التشریعات التي تعتمد الشریعة الإسلامیة كمرجعیة 

وجعله كمؤسسة تعني ، أعطى مختلفا للآلیات التي تحرم التبني وأجازهأساسیة في تشریعاتها حیث 

.)42(حیث جعلها من الوسائل الشرعیة التي یثبت بها النسب، النسب لمجهولي الأبوین أو الأب

القانون الواجب التطبیق على صحة التبني:أولا

من ق.م.ج على القانون الواجب التطبیق على التبني حیث 1مكرر13تنص المادة 

یسري على صحة الكفالة قانون جنسیة كلّ من الكفیل والمكفول وقت إجرائها ":جاءت كالتالي

نستخلص المشرع وتطبق نفس الأحكام على التبني "..ي على آثارها قانون جنسیة الكفیلویسر 

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مقاصدي مرباح، مذكرة التبني في القانون الدولي الخاص، خولة بوخلخال، -)38(

.10-9، ص ص.2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ورقلة، 

، 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1طأثر الزاني في مسائل الأحوال الشخصیة، أمین حسن یونس، -)39(

  .47ص.

.15خولة بوخلخال، المرجع السابق، ص.-)40(

.148د ولید المصري، المرجع السابق، ص.محم-)41(

.15خولة بوخلخال، المرجع السابق، ص.-)42(
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ویبرم عقد التبني لكن بشروط، وهذه الشروط واردة الجزائري أجاز للقاضي بأن یأذن بالتبني،

، فإذا كان قانون جنسیة طالب التبني والمتبنى لا یسمحان 1مكرر13ضمنیا في نص المادة 

بالتبني، فإنّ القاضي الداخلي الجزائري یرفض التبني على أساس القانون الداخلي للأطراف 

.)43(الأجانب

یسري على صحة التبني قانون جنسیة ":كالتاليبالتالي یمكن صیاغة نص هذه المادة 

كل من المتبني والمتبنى وقت إجراءه ویسري على آثاره قانون جنسیة المتبني".

المشرع الجزائري رعى مسألتین في شأن القانون الواجب التطبیق على التبني وهما مسألة 

وقانون جنسیة ، المتبنّيحیث أنه أخضع صحة التبني لقانون جنسیة، التطبیق الموزع للقوانین

، وقد رعى كذلك مشكلة التنازع المتحرك التي یمكن أن تثار عند تطبیق جنسیة الطرفین، المتبنّى

وهو المعیار الزمني الذي یتطلب الرجوع إلیه عند تطبیق ، "التبنيوذلك بنصه على "وقت إجراء

یمكن أن ینشأ التبني في دولة أجنبیة .)44(قانون جنسیة كلّ من الطرفین وقت إجراء عقد التبني

أحد أطرافه جزائري، ومثال ذلك المتبني یحمل جنسیة فرنسیة، والمتبنى یحمل جنسیة جزائریة، 

وینشأ وفق الشروط الموضوعیة التي تطلبها القانون الفرنسي الذي یعرف نظام التبني ویعترف به، 

، فالقاضي یحكم بعدم الاعتراف بصحة التبني فإذا طرح نزاع أمام القاضي الجزائري في هذه الحالة

على أساس هذا النظام مرفوض في القانون الجزائري. 

على آثار التبنيالقانون الواجب التطبیق :ثانیا

فهو یرتب حقوق والتزامات على عاتق كلّ من الطرفین ، باعتبار أنّ التبني تصرف قانوني

وحق ، وتعلیمه وتنمیته عقلیا، والتزامه برعایة الولد المتبنّى، انتقال السلطة الأبویة للمتبني، منها

بالتالي یستوجب تحدید ضابط الإسناد و  إلخ،وإرثه عند وفاته...، الولد في حمل اسم متبنیه)45(ذلك

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، قسم التبني والكفالة في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة، بودومي عبد الرحمان، -)43(

.17، ص.2016القانون الخاص، الجزائر، 

المجلة الأكادمیة للبحثالواجب التطبیق على الانفصال الجسماني والتبني"، إشكالیة القانونأیت منصور كمال،" -)44(

.153-152، ص ص.2010، بجایة، 2، عالقانوني

مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، منشورات جامعة القانون الدّولي الخاص، تنازع القوانین، مجد الدین خربوط، –)45(

.253، ص.2008حلب، د.ب، 
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فإذا كان المتبني وقت الدعوى جزائریا فهو یخضع لأحكام القانون .الذي یحكم هذه الآثار

الجزائري.

الفرع الثالث

أهلیة المرأة المتزوجة

حیث تذهب بعض التشریعات إلى وضع بعض ، یرتب الزواج أثرا بالنسبة لأهلیة الزوجة

وعلى هذا ، وذلك إذا أرادت أن تباشر بعض التصرفات القانونیة، القیود على المرأة حال زواجها

.)46(معنیةلإمكان مباشرة التصرفات ال، فمن اللاّزم أن تحصل على إذن من زوجها، الأساس

لقانون یتوقف وبیان هذا االذي یحكم أهلیة المرأة المتزوجة، ختلف الرأي في أمر القانون إ  

فهناك من یرى أنّ هذا النقص مقرر لحمایة المرأة ضدّ في الأهلیة،على تكییف هذا النقص

جنسیة بالتالي یخضعها لقانون جنسیة الزوجة باعتباره قانون و ، ضعفها بالنظر إلى جنسها

الشخص المراد حمایته.

وهناك من یرى أن تقریر نقص أهلیة المرأة المتزوجة هدفه المحافظة على سلطة الزوج 

داخل الأسرة باعتباره رئیسها فإنه یخضعه للقانون الذي یحكم آثار الزواج.

ة المرأة المتزوجة مقرر لمصلحة الأسر والراجح فقها هو التكییف الذي یرى أنّ نقص أهلیة 

وعلى ذلك فإنّ القانون الذي یحكم أهلیة المرأة هو القانون الذي یحكم آثار ، ووحدة تدابیر أمورها

  الزواج.

فلا یرتب الزواج أيّ أثر ، أما في القانون الجزائري فتخضع أهلیة المرأة لقانونها الشخصي

مستقلة عن ذمة لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة من ق أ:"37حیث تنص المادة ،)47(علیها

ومعلوم أیضا أن الشریعة الإسلامیة تقرر بأهلیة المرأة، ولا أثر لعقد الزواج على ذلك.  ".الآخر

.303عبد االله، المرجع السابق، ص.عزالدین-)46(

.254أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص.-)47(
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المطلب الثاني

الآثار المالیة

من منها النفقة التي هي المال الذي یدفعه الزوج لزوجته لسد حاجیاتها، آثارا مالیةلزواج ل

وهو ما یعبر عنه بالنظام المالي ، أثرا یتناول أموال الزوجیننجد أیضا، إلخطعام وكسوة...

والتي تقتضي بیان ، للزوجین والمقصود منه مجموعة القواعد القانونیة أو المتفق علیها بین الزوجین

وتسویة حقوق كل ، حقوق والتزامات كل واحد منهما من حیث ملكیة أموالهما وإدارتها والانتفاع بها

وفي بعض الدول یمنح للزوج حق ادارتها لوحده خلافا للشریعة ، انتهاء الزوجیةمن الزوجین بعد 

ضافة الى ذلك نجد من جانب آخر نظام إ، التي تقر مبدأ الاستقلال المالي للزوجین، الإسلامیة

.الدوطة أو البائنة الذي یعتبر من الآثار المالیة لعقد الزواج

، (الفرع الأول)النفقة،لعقد الزواج منهانستخلص مما سبق أنّ هناك عدة آثار مالیة

(الفرع ونظام استقلالها ، المالیةالنظام المالي الذي ینقسم الى نوعین وهما نظام اتحاد الذمة

.)الث(الفرع الثونظام الدوطة ، )لثانيا

الفرع الأول

النفقة

تحتاج إلیه في معیشتها والمراد بها ما ، نفقة الزوجة هو المال الذي یدفعه الزوج إلى زوجته

ومسكن وخدمة وكل ما یلزم لها حسب ما تعارف علیه الناس وقد ثبت ، من طعام وكسوة

.)48(وجوبها

74هذا حسب المادة و  یلزم الزوج أن ینفق على زوجته، المشرع الجزائري في قانون الأسرة

لیه ببینة مع تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو بدعوتها إ":ق.أ.ج التي تنص

من هذا القانون". 80و 79و 78مراعاة أحكام المواد 

، جامعة الموصل، 40، ع11، المجلد مجلد الرافدین للحقوقتنازع القوانین في مسألة النفقة"، خلیل إبراهیم محمد، "-)48(

.74، ص.2009
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باعتبار أن النفقة تدخل ضمن الآثار المالیة فإنّ المشرع الجزائري وضع قاعدة الإسناد التي 

یسري قانون الدولة التي ینتمي إلیها ":من ق.م.ج التي تنص12/1تحكمها وهي في المادة 

ومنه "، اجعلى الآثار الشخصیة والمالیة التي یرتبها عقد الزو الزوج وقت انعقاد الزواج 

نستخلص أن القانون الواجب التطبیق على النفقة هو قانون الدولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت 

انعقاد الزواج. 

فإنّ القانون الجزائري هو الذي ، غیر أنه إذا كان الزوجین جزائریین وقت انعقاد الزواج

.)49(من ق.م.ج13لاستثناء عن الأصل وهو وارد في المادة وهذا ا، یطبق

الفرع الثاني

نظام الاتحاد المالي واستقلاله

، ونظام اتحاد الذمة المالیة، نظام استقلال الذمة المالیة:یترتب على الآثار المالیة نظامین

التصرف والإدارة أن كل من الزوجین یستقل بأمواله من حیث، ویعتبر نظام استقلال الذمة المالیة

مصاریف الأسرة وأعباؤها بین  كولكن بإشرا، وكل ما یكتسبانه خلال الفترة الزوجیة، والاستغلال

ع بینهما بنسبة و ال الزوجین مملوكة على الشیفتكون أمو ، أما نظام اتحاد الذمة المالیة، الزوجین

لها كما له أن یتولى إدارة  امالككما للزوج في هذا النظام أن یستأثر بإدارة الأموال ویكون، النصف

.)50(أموال زوجته التي احتفظت بها لنفسها

لا ترتب على الزواج أي أثر مالي بل یحتفظ كل من ، أما بالنسبة للشریعة الإسلامیة

العامة هي انفصال الذمم المالیةبمعنى أن القاعدة، الزوجین بحریة التصرف في أمواله الخاصة

والذي یكون إمّا قانوني، الغربیة التي تأخذ بالنظام المالي للزوجینبخلاف الدول، للزوجین

ولا یحق للطرف الآخر ، وبعبارة أخرى لكل طرف أمواله الخاصة التي تكوّن ذمته المالیة، اتفاقيأو 

والمشرع المالیة التي یرتبها عقد الزواج،أن یتصرف في أموال الآخر إلاّ في إطار الحقوق

ویتبنى مبدأ الاستقلالیة وانفصال الأموال ، الجزائري كان یقر بمبدأ حریة تصرف الزوجة في مالها

.62-61نسرین شریقي وسعید بوعلي، المرجع السابق، ص ص.-)49(

.176الطیب زروتي، المرجع السابق، ص.-)50(
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، لكن النتائج برهنت عكس ذلك حیث ظهر ما یسمى باستقلالیة قانونیة واتحاد فعلي لذمم الزوجین

زوجین ذمة"لكل واحد من ال:والتي تنص .ج.أمن ق37أدى بالمشرع الى تعدیل نص المادة 

غیر أنه یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقد مالیة مستقلة عن ذمة الآخر

التي یكتسبانها خلال الحیاة الزوجیة وتحدید ، حول الأموال المشتركة بینهما، رسمي لاحق

."نسب التي تؤول إلى كل واحد منهماال

الآثار فهو قانون جنسیة الزوج وقت انعقاد أما بالنسبة للقانون الواجب التطبیق على هذه 

یسري قانون الدولة ": في الفقرة الأولى 12وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة ، الزواج

التي ینتمي إلیها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصیة والمالیة التي یرتبها عقد 

.)51(الزواج"

الفرع الثالث

البائنةنظام الدوطة أو 

بمعنى أن تعطي الزوجة بعض أموالها على شكل ، نقصد به أن تقدم الزوجة مهرا لزوجها

لكن لا یجوز التصرف فیها ، مهر لزوجها وذلك لیتولى إدارتها والانتفاع بأرباحها في نفقات الأسرة

.حریة التصرف فیها لوحدهاما باقي أموالها (الزوجة) فلهاأ، أو الحجر علیها

قد لمشرع الجزائري فا، الإشكال مطروحا من حیث القانون الواجب التطبیق علیهاویبقى 

یسري قانون الدولة التي ینتمي إلیها"12/1أسندها لقانون جنسیة الزوج وهذا ما ورد في المادة 

لكن إذا كان ، "الزوج، وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصیة والمالیة التي یرتبها عقد الزواج

الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج فالقانون الجزائري هو الذي یسري ما عدا شرط الأهلیة أحد 

.)52(الذي یبقى خاضعا لقانون جنسیة الزوجین

مقال منشور في تنازع القوانین في مجال الزواج وانحلاله بین القانون الجزائري والقوانین المقارنة، دربة أمین، -)51(

.243، ص.2011، الجزائر، جانفي 4مجلة دفاتر السیاسة والقانون، صدر بجامعة مولاي الطاهر، ع

.177-176الطیب زروتي، المرجع السابق، ص ص.-)52(
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عندما أفتى في قضیة زوجین من )53(لقانون الفرنسي كان قد أخذ برأي دیمولانل بالنسبة

میل إلى اسناد النظام المالي للقانون أما الفقه الفرنسي الحدیث فی، جافي ثم استقرا في باریس

أما بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة فأخضعت المنقولات لقانون موطن ، الشخصي للزوج

.)54(اا العقارات فتخضعها لقانون موطنهأم،الزوجیة

ومن أهمّ العقود التي تضمن ، یتبین لنا مما سبق أنّ باعتبار الزواج رابطة أسریة وقانونیة

فإنّ الدول تتدخل بتشریعاتها ، وتختلف باختلاف العادات والأعراف، المجتمعات ودیمومتهاسیر 

مما یسبب اختلاف في التشریعات وتنازعها في القوانین في هذه المسألة لتنظیم هذا الزواج.

ولهذا اتبعت الدول حلاّ تمثل في تحدید فئات ضمتها في فكرة مسندة ، المتعلقة بعنصر أجنبي

إسنادها إلى قانون معین یسمى ضابط الإسناد إلاّ أنها تباینت في تحدید ضوابط الإسناد وذلك ب

التي تحكم الزواج. 

، المشرع الجزائري أخضع الشروط الموضوعیة للزواج للقانون الوطني لكل من الزوجین

للقانون  أو، أو لقانون الموطن المشترك، وأخضع الشروط الشكلیة لقانون المكان الذي تمت فیه

الشكلیة و  فمتى استوفى الزواج كامل شروطه الموضوعیة، الذي یسري على أحكامها الموضوعیة

فالآثار الشخصیة تتمثل ، وآثار مالیة، والتي تنقسم إلى آثار شخصیة، صحیحة تمخضت عنه آثار

من التبني الذي أسنده لقانون جنسیة كل، النسب الذي أخضعه المشرع لقانون میلاد الطفل: في

وأهلیة المرأة اره فأسنده لقانون جنسیة المتبني، . أمّا فیما یخص آثالمتبني والمتبنى وقت إجراءه

المتزوجة أخضعها لقانونها الشخصي لأنّ أهلیة المرأة في القانون الجزائري لا یؤثر علیها عقد 

لدوطة أو البائنة بما ونظام ا، والنظام المالي، النفقة:الزواج. أما الآثار المالیة فهي تتلخص في

أنها من الآثار المالیة فهي تخضع لقانون جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواج.

، فإذا كان في عقد الزواج أحد أطرافه جزائریا وقت انعقاد الزواج، استثناءا لما قلناه سابقا

فإن القانون الجزائري هو الذي یسري وحده.

بألمانیا TUBINGEN) كان محامیا في البدایة ببرلمان باریس ثم أستاذا فیما بعد بجامعة 1566، 1500دیمولان (-)53(

وكان أول من ابتدع فكرة التكییف.

.243دربة أمین، المرجع السابق، ص.-)54(
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لكن هذه ، ینبني على التأبیدفهو عقد ، سلامیة رباط دائملإالزواج في الشریعة ایعتبر 

أو بطریقة أخرى مكروهة ، وذلك بعدة سبل فالأولى لا مفر منها وهي الوفاة، العلاقة یمكن أن تحل

وإما بالانفصال الجسماني الذي هو مقرر في القوانین الغربیة.، الطلاقفي الإسلام وهي 

مسألة انحلال الزواج من المسائل المعقدة والمختلف بشأنها خاصة عندما یكون تعد 

وبهذا الصدد یطرح مشكل القانون الواجب التطبیق عند انحلال هذه ، الزوجین مختلفي الجنسیة

و قانون جنسیة الزوجة أو قانون الموطن المشترك؟.الرابطة أهو قانون جنسیة الزوج أ

12مادة ال في 10-05المشرع الجزائري عند تعدیله للقانون المدني بموجب القانون تدارك 

"یسري جاء نصها كالآتي: قد وذلك بإضافة نظام الانفصال الجسماني ، حیث تمم الفقرة الثانیة

ن الوطني الذي ینتمي إلیه الزوج وقت رفع على انحلال الزواج والانفصال الجسماني القانو

من القانون المدني.13رغم أن هذه القاعدة یقیدها الاستثناء الوارد بالمادة ، الدعوى"

ج التي تعتبر النتائج القانونیة أما فیما یخص آثار الزوا، هذا فیما یخص انحلال الزواج

.والنفقة، الحضانةها ومن، انحلال الزواج

هذا الفصل بدراسة القانون الواجب التطبیق على خصیصتقدم ارتأینا إلى تمن خلال ما 

والقانون الواجب التطبیق على الانفصال الجسماني ، (المبحث الأول)انحلال الرابطة الزوجیة 

(المبحث الثالث).الزواج  إنحلالآثارالقانون الذي یسري على و ، (المبحث الثاني)
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المبحث الأول

القانون الواجب التطبیق على انحلال الرابطة الزوجیةتحدید 

ویعتبر ، سواء بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین، یعرف الطلاق بأنه حل عقد الزواج

فالمشرع الجزائري أخذ ، الطلاق من الأفكار المسندة التي یرجع في تحدید مفهومها لقانون القاضي

وبالتالي نجد أن المشرع ، لى ضابط الموطنبضابط الإسناد وهو ضابط الجنسیة وقد رجحه ع

الجزائري تبنى قانون جنسیة الزوج وقت رفع الدعوى.

المشرع الجزائري قاعدة عامة وهي اخضاع الطلاق لقانون جنسیة الزوج وقت رفع وضع 

لكن هذه القاعدة لیست مطلقة فهو وضع استثناء هام وهو تطبیق القانون الجزائري وحده ، الدعوى

أحد الزوجین سواء الزوج أو الزوجة جزائریا وقت انعقاد الزواج. إذا كان

إلى اخضاع انحلال الرابطة الزوجیة لقانون جنسیة الزوج ناولاستنادا إلى ذلك ارتأینا ت

طلب الثاني).م(الوالاستثناء الوارد على هذه القاعدة ، (المطلب الأول)

لمطلب الأولا

لقانون جنسیة الزوجإخضاع انحلال الرابطة الزوجیة 

على انحلال الرابطة الزوجیة قاعدة تبنى المشرع الجزائري فیما یخص ضابط الإسناد 

أخضعها حیث، وهو سوى بین الطلاق والتطلیق على غرار التشریعات العربیة المقارنة، عامة

نص المشرع على اخضاع ، لقانون جنسیة الزوج فهو فضل قانون الزوج على قانون الزوجة

لكنه لم یقف على هذا الحد فلقد أضاف المعیار ، (الفرع الأول)طلاق لقانون جنسیة الزوج ال

الفرع الثاني).(الزمني المتمثل في وقت رفع الدعوى 
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الفرع الأول

تطبیق قاعدة جنسیة الزوج وقت رفع الدعوى

الزوج وقت رفع نجد أنّ المشرع الجزائري قد أخضع انحلال الرابطة الزوجیة لقانون جنسیة 

فهو بذلك قد سوى في انحلال الرابطة الزوجیة بین الطلاق والتطلیق من حیث ضابط ، الدعوى

وهذا وفقا لنص المادة ، رغم أنّ الطلاق یتم بإرادة الزوج بینما التطلیق یتم بإرادة الزوجة، الإسناد

الزواج والانفصال یسري على انحلال من القانون المدني والتي جاء نصها كالآتي: "12/2

.)55("الجسماني القانون الوطني الذي ینتمي الزوج وقت رفع الدعوى

ویكون ، نستخلص من هذا النص أن القانون الجزائري یخضع الطلاق لحكم من المحكمة

فهي أحاطت ، بذلك لا یقبل الطلاق بإرادة الزوج المنفردة كما تقضي بذلك الشریعة الاسلامیة

في  تولكن الرجل قد أساء استعمال هذه الرخصة حتى اضطرت جمعیا، یودالطلاق بكثیر من الق

إلى أن تطالب بتقیید الطلاق بأن یكون أمام المحكمة حتى یتحقق القاضي عربيالعالم ال كل انحاء

.)56(من توافر القیود التي أوردتها الشریعة الإسلامیة

كي یعتد به من الناحیة وإن كان هذا الرأي صحیحا من حیث وجوب إصدار حكم بالطلاق

ولكن المشرع ، من قانون الأسرة)49وهذا ما نصت علیه (المادة وهو طریق لثبوته القانونیة 

، من قانون الأسرة)48الجزائري لم یقید إرادة الزوج في حلّ الرابطة الزوجیة بإرادته المنفردة (المادة 

53ا هو الشأن في التطلیق (المادة تتوافر أسباب معینة لقبول طلب الطلاق كم نكان یشترط أ

وبذلك فما على القاضي ألا أن یستجیب لطلبه ویحكم ، قانون الأسرة) فإرادة الزوج حرة

بمعنى أن حكم الطلاق حكم كاشف ولیس منشئ.، )57(بالطلاق

میزت بعض قوانین الدول بین الطلاق والتطلیق وأخضعت كل مسألة لقانون جنسیة الزوج 

وأسندت التطلیق لقانونه عند وقت ، حیث أسندت الطلاق لقانونه عند النطق به، مختلفینفي وقتین 

.10-05عدلت بموجب قانون -)55(

، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ط، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، علي علي سلیمان-)56(

  .76-75ص ص.، 2005

  .181- 180ص.ص ، المرجع السابق، الطیب زروتي–)57(
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من القانون 12/2مثل: سوریا (المادة )58(وقد أخذت بهذا الحكم بعض الدول العربیة، رفع الدعوى

من القانون 19/3العراق (المادة ، من القانون المدني)13/3ومصر (المادة ، المدني)

.)59(المدني)

من قانونها المدني فنجده یخضع الطلاق وفقا لقانونه 310أما فرنسا فباستقراء نص المادة 

:لآتیةفي الحالات ا

.عندما یكون كلا الزوجین من جنسیة فرنسیة

.عندما یكون مقر سكن كلا من الزوجین على الإقلیم الفرنسي

في حین أن المحاكم الفرنسیة مختصة ، عندما لا یعترف أي قانون أجنبي باختصاصه

.)60(لتعرف بالطلاق

في  ص على اخضاع الطلاقن2005غیر أن المشرع الفرنسي بعد تعدیله للقانون المدني 

.)61(من القانون المدني الفرنسي309المادة 

حیث أن المشرع الجزائري لم ، مما تقدم یتبین لنا أن الزوج یمكن له الطلاق بإرادته المنفردة

فقط یستوجب علیه اصداره بحكم قضائي ، قید إرادة الزوج ولم یضع شروط معینة لطلب الطلاقی

وبالتالي فما على القاضي إلا أن یستجیب لطلبه.، لیعتدّ به من الناحیة القانونیة

  .256ص.، المرجع السابق، أعراب بلقاسمنقلا عن -)58(

.1951لسنة 40القانون المدني العراقي رقم -)59(

للمزید راجع:-)60(

MAYER Pierre, Droit international Prive, 5eme Edition, Delta, Paris, 1996, p.3.
(61 ) - Article 309 : « Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

-lorsque l’un et l’autre , leur domicile sur le territoire français ;
-lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
-lorsque aucune loi étrangère ne se reconnait compétence, alors que les tribunaux français
sont compétents pour connaitre du divorce ou de la séparation de corps ».



الرابطة الزوجية وآثارها  انحلالالقـانون الواجب التطبيق على        الفصل الثاني

38

الفرع الثاني

المعیار الزمني

الوقت مما یستوجب یخضع تنظیم العلاقات القانونیة لاعتبارات الزمان والمكان في ذات 

وذلك لتحدید عنصر الزمان في تعیین القانون المطبق حسب تنازع ، علینا تحدید وقت نشوء العلاقة

.)62(القوانین من حیث الزمان

، فالمشرع الجزائري بالإضافة لنصه على قانون جنسیة الزوج وقت انحلال الرابطة الزوجیة

فإذا كان وقت ، جنسیة الزوج وقت رفع الدعوىبمعنى تطبیق قانون ، فهو أضاف المعیار الزمني

وبالتالي فالمشرع الجزائري ، رفع الدعوى الزوج یحمل جنسیة أمریكیة إذن نطبق القانون الأمریكي

باستعماله عبارة وقت رفع الدعوى یتبین لنا أنه قد تجنّب مشكلة تنازع القوانین التي تثار عند 

زوجان عقدا زواجهما طبقا لقانون یمنع الطلاقفإذا كان هناك، انحلال الرابطة الزوجیة

ثمّ اكتسبا الزوجان أو أحدهما جنسیة یسمح قانونهما بفك الرابطة الزوجیة إما بالطلاق ، أو التطلیق

أو التطلیق؛ فعندئذ هل یجوز لأحدها أن یطلب حل الرابطة الزوجیة بهذه الوسیلة وهل یجوز للزوج 

ابقة أن یدفع بتطبیق القانون القدیم.المحتفظ بالجنسیة الس

فالمشرع الجزائري بإضافته للمعیار الزمني حلّ هذه المشكلة التي یمكن أن تنشأ عن تغییر 

.)63(ر في الطلاق إلى قانون جنسیة الزوج لكن وقت رفع الدعوىظلأنه ین، ضابط الإسناد

ص ، المرجع السابق، ون الدولي الخاص الجزائرينالقا، مذكرات في القانون الدولي الخاص، علي علي سلیمان-)62(

  .76- 75ص.

رسالة ، القانون الواجب التطبیق على انحلال الرابطة الزوجیة والانفصال الجسماني، وبلعلى جیلاليأوصالح نعیمي-)63(

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، قانون الدولي الخاصتخصص ، مقدمة لنیل شهادة الماستیر

  .9ص.، 2014، بجایة
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المطلب الثاني

الجزائريإخضاع انحلال الرابطة الزوجیة للقانون 

أین ، المشرع الجزائري وضع استثناء هاما خروجا عن قاعدة تطبیق قانون جنسیة الزوج

أن یكون الزوج أو الزوجة بذلكمنح أولویة للجزائریین بتطبیق القانون الجزائري وحده حیث یكفي

یتمتع بجنسیة جزائریة وقت انعقاد الزواج.

وبمقابل ذلك تتوفر شروط تطبیق ، نبيإذا ما ثبت أنه یعقد الاختصاص للقانون الأج

وفي هذا لإطار نتعرّض إلى ، فیرجح قانون القاضي وعلى القانون الأجنبي، القانون الجزائري

(الفرع الثاني).الموجهة إلیهانتقاداتالااو ، الأول)(الفرعمضمون تطبیق قاعدة القانون الجزائري 

الفرع الأول

الجزائريمضمون تطبیق قاعدة القانون 

وضع المشرع الجزائري على نحو ما رأینا قاعدة عامة لانحلال الزواج وهي خضوعها 

لكن من غیر أن یذهب بعیدا قام بوضع استثناء لهذه القاعدة أوردها في ، لقانون جنسیة الزوج

ل الجزائري وحده في الأحوایسري القانونمن القانون المدني والتي جاء نصها كالآتي: "13المادة 

إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج إلا ، 12و 11المنصوص علیها في المادتین 

أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج  كان مفاد هذا النص أنه إذا، "أهلیة الزواجیخصفیما

.)64(فإن القانون الواجب التطبیق على الزواج هو القانون الجزائري

ورفع دعوى الطلاق من زوجته المصریة ، أن الزوج كان مصریاومثال ذلك لو افترضنا

فإن القانون الواجب التطبیق سیكون قانون جنسیة الزوج أي القانون ، أمام القضاء الجزائري

أما لو افترضنا أن الزوج مصري الجنسیة أقام دعوى الطلاق من زوجته الجزائریة التي ، المصري

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، اختصاص القانون الجزائري في حل تنازع القوانین (دراسة مقارنة)، بن زیادة أم سعد-)64(

  .181ص ، 2015، بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، الدكتوراه
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فإن القانون الواجب التطبیق هو قانون جنسیة ، انعقاد الزواجكانت تحمل الجنسیة الجزائریة وقت

.)65(الزوجة وقت ابرام عقد الزواج وهو القانون الجزائري

مثل القانون الأردني وفقا لنص المادة ، نجد هذا الاستثناء في بعض قوانین الدول العربیة

المنصوص علیها في"في الأحوال التي جاء نصها كالآتي:من القانون المدني الأردني15

القانون الأردني ین أردنیا وقت انعقاد الزواج یسريالمادتین السابقتین إذا كان أحد الزوج

بمعنى إذا ما كان أحد الزوجین أردنیا وقت انعقاد الزواج فإن تغییر الزوج لجنسیته ، )66(وحده..."

.)67(قى القانون الأردني هو المختصبعد الزواج لا یترتب علیه تغییر القانون المختص بل یب

والتي من القانون المدني المصري14وكذلك نجده في القانون المصري وقد نص علیه في المادة 

"في الأحوال المنصوص علیها في المادتین السابقتین إذا كان أحد الزوجین مصریا وقت تنص:

حیث أنه إذا كان ، الأهلیة للزواج"فیما عدا شرط ، یسري القانون المصري وحده، انعقاد الزواج

أحد الزوجین مصریا وقت انعقاد الزواج فإن القانون المصري هو الذي یطبق في شأن الطلاق 

.)68(والتطلیق

، رت المحكمة العلیا في مسألة تتعلق بطلاق جزائریة وإیطاليظفقد ن، وفي هذا السیاق

الزوج بمعنى تطبیق القانون وهو قانون12/2حیث أن المحكمة قررت تطبیق نص المادة 

یسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص علیها في ومن المقرر أنه: "، الإیطالي

فإن ، إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج إلا فیما یخص الأهلیة" 12و 11المادتین 

هو الذي یطبق في شأن الطلاق والتطلیق.جزائرالقانون ال

دار هومة ، 2ط، شرح أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، عبد العزیز سعد-)65(

  .172ص.، 2009، الجزائر، ، للطباعة النشر والتوزیع

تنفیذ ، الدوليتنازع الاختصاص القضائي ، تنازع القوانین، الموجز في القانون الدولي الخاص، أحمد الفضلي-)66(

  .115ص.، 2010، الأردن، دار قندیل للنشر والتوزیع، 2ط، "الأجنبیة "دراسة تحلیلیةالأحكام

، ، دار محدلاوي للنشر والتوزیع، 2ط، تنازع القوانین وأحكامه في القانون الدولي الخاص الأردني، حسن الهداوي-)67(

  .12ص.، 1993، الأردن

دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعیة المقررة في التشریع ، القوانینتنازع ، هشام علي صادق-)68(

  .553ص.، 1993د.ب ، منشأة المعارف الإسكندریة للنشر، المصري
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إلى أن المحكمة قضت بتطبیق القانون الإیطالي بدلا من القانون الجزائري لكون  راظون

الزوجة جزائریة الأصل فقد خالفت المحكمة الابتدائیة القانون وأخطأت في تطبیقه وعلیه استوجب 

حیث أن الطاعنة لها الجنسیة الجزائریة ما دام لم یصدر بشأنها مرسوم ، نقض القرار المطعون فیه

لجنسیة الأصلیة بعد حصولها على الجنسیة الإیطالیة.نزع ا

من القانون 13حیث أنه كان على القاضي الأول تطبیق القانون الجزائري وفقا للمادة 

المدني الجزائري عوض القانون الإیطالي كما هو وارد في الحكم المطعون فیه فلما كان كذلك فإنه

.)69(یتعین نقضهیكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبیقه مما

الفرع الثاني

(الاستثناء)13نتقاد المادة إ

یطبق القانون الجزائري على انعقاد الزواج عندما یكون أحد أطرافه سواء الزوج أو الزوجة 

جزائریا وقت انعقاد  نحلال الرابطة الزوجیة إذا كان أحد الزوجیند انوهو الذي یطبق ع، جزائري

ویبقى القانون ، تطبق إذا لم یغیر أحد الزوجین جنسیته بعد انعقاد الزواجوهذه القاعدة ، )70(الزواج

الواجب التطبیق هو القانون الجزائري حتى إذا غیر الطرف الجزائري جنسیته بعد انعقاد الزواج مع 

أن هذا الأخیر لم یبق جزائریا.

هنا بصدد نفس وقد یحدث أن یغیر الزوجان معا جنسیتهما (الجزائري والأجنبیة) فنكون 

القاعدة بمعنى أن القانون الواجب التطبیق هو القانون الجزائري على هذا الزوجین حتى لو أصبحوا 

له انعقاد الزواج كان ظما دام أن القانون الذي تم في ، أجنبیین بعد اكتسابهما الجنسیة الجزائریة

.)71(وقتئذ أحد الزوجین یحمل الجنسیة الجزائریة

، 1ع، م.ق، 170082ملف رقم ، 27/02/1998قرار صادر بتاریخ ، غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا-)69(

.119، 124ص.ص.، 2000

ص ، 2004، قسنطینة، بهاء الدین للنشر والتوزیع، 2ط، محاضرات في القانون الدولي الخاص، أحمد محجوب-)70(

  .96 - 95ص.

  .172ص.، المرجع السابق، عبد العزیز سعد-)71(
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حیث نجد أن ، من ق.م.ج یؤدي إلى حلول غریبة13طبیق المادة خلاصة القول أن ت

القانون الجزائري یطبق على اجراءات انحلال الرابطة الزوجیة بین جزائري وأجنبیة قد زالت عنه 

في حین لا یطبق على انحلال عقد الزواج بین أجنبیین قد ، الجنسیة الجزائریة بعد عقد زواجه

ویطرح السؤال هل الغرض من هذا ، الجزائریة بعد عقد زواجهمااكتسب كل واحد منهما الجنسیة

فإن أخذنا بفكرة النظام العام سیؤدي بنا إلى ، الاستثناء هو حمایة الطرف الوطني المسلم من جهة

نفس النتیجة.

من ق.م.ج فإذا كان الزوجان أجنبیان وقت 12/2لكن إذا أخذنا بالحل الوارد في المادة 

فإن القانون الواجب التطبیق هو القانون ، تجنّس الزوج بالجنسیة الجزائریةانعقاد الزواج ثم

الجزائري.
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المبحث الثاني

القانون الواجب التطبیق على الانفصال الجسماني

، تأخذ الكثیر من الدول بالنظام المعروف باسم التفریق الجسدي أو الانفصال الجسماني

، الالتزام بالمعیشة المشتركة مع بقاء رابطة الزوجیة قائمةوهو نظام یهدف إلى تحلل الزوجین من 

والواقع أنّ هذا النظام له أهمیة كبرى بالنسبة للنظم القانونیة التي لا تجیز التطلیق والتي تحصره 

وهو شائع ومنتشر في الدول الغربیة.، في نطاق ضیق

ماني لكن بعد التعدیل لم یدرج موضوع الانفصال الجس2005فالمشرع الجزائري قبل تعدیل 

وأخضع القانون الواجب التطبیق على الانفصال الجسماني ، أدرجه في القانون المدني2005

یتم استبعاده في  لذلكولكن لهذه القاعدة اشكالات ، )المطلب الأوللنفس قاعدة الاسناد الطلاق (

).المطلب الثانيبعض الأحیان (

المطلب الأول

لضابط جنسیة الزوج وقت رفع الدعوىخضوع الانفصال الجسماني 

أخضع المشرع الجزائري قاعدة اسناد الانفصال الجسماني لنفس قاعدة انحلال الرابطة 

في ونص المشرع الجزائري علیه في ق.م.ج ، وهي قانون جنسیة الزوج وقت رفع الدعوى، الزوجیة

والأوروبیة.، قوانین الدول العربیةأیضایهوهذا ما ذهبت إل، 12/2المادة 

تبنى نظام نظرا لاختلاف مفهوم الرابطة الزوجیة من دولة لأخرى فهناك من الدول من

(الفرع الانفصال الجسمانيإرتأینا التطرق إلى مضمون ، الانفصال الجسماني قبل مباشرة الطلاق

.(الفرع الثاني) هوالقانون الذي یحكم، الأول)
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الفرع الأول

قاعدة الانفصال الجسماني

یقصد بالانفصال الجسماني مباعدة مادیة وتحلل الزوجین من الالتزام بالمعیشة المشتركة 

.)72(مع بقاء رابطة الزوجیة قائمة، بین الزوجین

حیث یؤدي الطلاق ، إذن فالانفصال الجسماني یختلف مفهومه عن الطلاق والتطلیق

ن یفیمكن للزوج، نهائها مباشرةإأما الانفصال فلا یؤدي إلى ، نهاء الرابطة الزوجیةإوالتطلیق إلى 

أن یعودا إلى حیاتهما الزوجیة وقد لا یعودان إلى ذلك بمعنى قد یؤدي إلى انحلال الرابطة 

.)73(الزوجیة

على طلب أحد  ءأما التطلیق فلا یكون إلا بحكم قضائي یصدر عن المحكمة المختصة بنا

ذلك بسبب عدم امكانیة استمرار الحیاة ، إلى فك الرابطة الزوجیةالزوجین أو كلاهما معا ویؤدي

الزوجیة المشتركة بین أطراف الزواج.

والمشرع الجزائري وضع ضابط اسناد واحد یحكم الطلاق والتطلیق والانفصال الجسماني 

یسري ق.م.ج والتي جاء نصها :"12/2وذلك تطبیقا لنص المادة ، )74(وهو قانون جنسیة الزوج

على انحلال الزواج والانفصال الجسماني قانون جنسیة الزوج وقت رفع الدعوى".

أما ، نستخلص مما سبق أن الطلاق والتطلیق یؤدیان إلى انحلال رابطة الزوجیة مباشرة

الانفصال الجسماني فهو یؤدي إلى التفریق في المعیشة بین الزوجین وانفصال حیاتهما المشتركة 

:تنازع القوانین وتنازع الاختصاص2ج، الوجیز في القانون الدولي الخاص، فؤاد عبد المنعم ریاض وسامیة راشد-)72(

  .114ص.، القاهرة، دار النهضة العربیة للنشر، د.ط، الدولي القضائي

:للمزید من التفاصیل راجع-)73(

DERRUPE JEAN ,DROIT International privé ,13 éme édItion,Dalloz,Paris,1999,p.107.

مداخلة في الملتقى الوطني حول"تنازع القوانین ، إشكالات خضوع الإنفصال الجسماني لضابط الجنسیة، تواتي نصیرة-)74(

، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، 2015، عدد خاص، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، في مجال الأحوال الشخصیة"

  .176ص. ، 2014أفریل  24و 23یومي ، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة
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لكن قد یؤدي ، )75(حیث تبقى هذه الرابطة قائمة، ك انقضاء رابطة الزوجیةترتب على ذلیدون أن 

الانفصال الجسماني إلى حل الرابطة الزوجیة في حالة عدم الصلح بینهما واتخاذهما قرار 

.)76(بالتطلیق

الفرع الثاني

القانون الواجب التطبیق على الانفصال الجسماني

النظر في النصوص القانونیة لمواكبة المتطلبات كان لزاما على المشرع الجزائري إعادة 

مع الأخذ بعین الاعتبار المشاكل التي تصادف أهل ، الجدیدة في العلاقات الخاصة الدولیة

وأهمها عدم تمكن القضاة من الفصل في مسائل الانفصال الجسماني حتى بین ، الاختصاص

فأضاف ، حكام الناقصة في هذا الشأنومن ثمّ تمم المشرع الأ، أجانب یجیز قانونهم الشخصي ذلك

من ق.م.ج مصطلح الانفصال الجسماني لتصبح الفكرة المسندة شاملة لكل طرق 12/2في المادة 

ج والانفصال الجسماني القانون ایسري على انحلال الزو والتي جاء نصها: "، )77(انحلال الزواج

الوطني الذي ینتمي إلیه الزوج وقت رفع الدعوى".

قد أخضع الانفصال الجسماني لقانون جنسیة ، أن المشرع الجزائري، النصومفاد هذا

إذ من شأنه تسهیل ، وهذا لأهمیته، والذي تعرض له خلال التعدیل الجدید، الزوج وقت رفع الدعوى

إذا عرض علیه نزاع یتعلق بأجانب یجیز قانونهما الشخصي هذا ، مهمة القاضي في التكییف

مسألة الانفصال الجسماني لزوجین متوطنین في ، لقاضي الجزائريفإذا عرض على ا النظام.

فإن القاضي سوف یلجأ لتطبیق ، وكان الزوج فرنسي الجنسیة والزوجة مصریة مثلا، الجزائر

القانون الفرنسي باعتباره قانون جنسیة الزوج.

نفصال فالمشرع الجزائري أخذ بضابطین فیما یخص مسألة القانون الواجب التطبیق على الا

د منه نستخلص أن المشرع الجزائري وحّ و  وضابط وقت رفع الدعوى.، ضابط الجنسیة، الجسماني

  . 534ص.، المرجع السابق، هشام علي صادق-)75(

  .175ص، المرجع السابق، تواتي نصیرة-)76(

ر في القانون یتمذكرة لنیل شهادة الماجس، انحلال اللرابطة الزوجیة في القانون الدولي الخاص، جندولي فاطمة زهرة-)77(

  . 16-15ص ص.، 2011، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الدولي الخاص
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ویتمثل في قانون جنسیة الزوج وقت رفع ، قاعدة الاسناد فیما یخص الطلاق والانفصال الجسماني

وقت "وإنما نص على تطبیق قانون جنسیة الزوج لكن ، هذا الحدعند أنه لم یتوقف إلاّ ، الدعوى

إذن فبإضافته لهذا المعیار الزمني قد قام بحل مشكلة التنازع المتحرك الناشئة عن ، "رفع الدعوى

.)78(التغییر في ضابط الجنسیة

یخضع الانفصال الجسماني كقاعدة عامةفنجد القانون الأردنيالمقارنةقوانینأما في ال

من 14/2ونص علیه في المادة ، لقانون الدولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت رفع الدعوى

، ومما یؤخذ على هذا الاتجاه أنه یؤدي إلى الإضرار بالحقوق المكتسبة للزوج الآخر، )79(ق.م.أ

فتغییره لجنسیته بعد الزواج ، كأن یكون قانون جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواج لا یجیز الطلاق

نسیة الجدید والذي یجیز الانفصال یترتب علیه نقل الاختصاص (قاعة الاسناد) إلى قانون الج

.)80(والطلاق

من 13/2ونجد أیضا القانون المصري في مسألة الانفصال الجسماني أوردها في المادة 

: "یسري التطلیق والانفصال قانون الدولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت رفع ق.م.م التي تنص

  الدعوى".

السائد في معظم التشریعات المقارنة مثل أنه هجر الضابط الاحتیاطي ، ومفاد هذا النص

واحتیاطیا ، القانون الألماني الذي یأخذ بضابط قانون الدولة التي بها محل الإقامة العادیة للزوجین

یأخذ بضابط قانون الدولة التي یحتفظ معها الزوجان بأكثر الروابط وثوقا وكذلك بضابط وقت ابرام 

.)81(الموطنضابطالجنسیة دونظابط یتبنى  هوف ،ردنيوكذلك نجد القانون الأ، الزواج

  .145 ص.، المرجع السابق، أیت منصور كمال-)78(

   .163ص.، 2010، ا لأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1ط، تنازع القوانین، عامر محمد الكسواني-)79(

دراسة ، المبادئ العامة والحلول الوضعیة في القانون، تنازع القوانین، القانون الدولي الخاص، حسن الهداوي-)80(

  .114ص.، 2017، الأردن، والتوزیعدار الثقافة للنشر ، 7ط، مقارنة

، 2008، القاهرة، دار النهضة العربیة للنشر، الأصول في التنازع الدولي للقوانین، أحمد عبد الكریم سلامة-)81(

  .339-338ص..ص
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المطلب الثاني

استبعاد قانون جنسیة الزوج وقت رفع الدعوى

یعتبر ضابط الجنسیة لتحدید القانون الواجب التطبیق على الانفصال الجسماني میل 

العالم.بالتالي وعدم تكریس المساواة بین الرجل والمرأة التي كرّسته أغلب قوانین دول ، لجنسیة الزوج

واتخاذ المشرع الجزائري للمعیار الزمني ، كان من الأجدر الأخذ بضابط الجنسیة المشتركة للزوجین

وسنرى مدى امكانیة تطبیق ، (الفرع الأول)" فهو یؤثر على مصلحة الزوجة وقت رفع الدعوى"

(الفرع الثاني).القانون الجزائري على الانفصال الجسماني 

الفرع الأول

مشاكل التي تنجم عن اتخاذ جنسیة الزوج وقت رفع الدعوىال

لوضع معیار محكم وعام یحكم  ابذلت جهود، التشریعات العربیة بما فیها المشرع الجزائري

" إلاّ أنها أدّت بها وقت رفع الدعوىوهي جنسیة الزوج لكن "، قاعدة اسناد للانفصال الجسماني

.)82(وآثار سلبیة تؤثر على حقوق الزوجة مقارنة بالزوجنتقاداتلإ

لم یعمد إلى تكریس المساواة بین ، السالفة الذكر12/2المشرع الجزائري في المادة نجد 

ومن بین هذه الانتقادات نجد:، الرجل والمرأة فقد رجّح جنسیة الزوج على جنسیة الزوجة

ى أن تحقق مصلحة الزوج على حساب بمعن، التعارض مع مبدأ المساواة بین الجنسین-

.مصلحة الزوجة

قانون یحكم بالانفصال الجسماني طبقا لجنسیة الزوج یارباختالزوج زوجتهیفاجئیمكن أن -

فهذا یعتبر تعسف للقانون الخاص بانحلال ، لم تكن تتوقعه وقت انعقاد الزواج، وقت رفع الدعوى

جنسیته وذلك لتغییر القانون الواجب التطبیق على أي قد یحدث أن یلجأ الزوج إلى تغییر، الزواج

الانفصال الجسماني خاصة إذا كان القانون الجدید یقدم له ضمانات أفضل من التي یقدمها له 

.)83(ذا ما یعرف بالتحایل على القانون، قانون جنسیته عند ابرام عقد الزواج

  .178ص. ، المرجع السابق، تواتي نصیرة-)82(

.16ص. ، المرجع السابق، جندولي فاطمة زهرة–)83(
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أو من جراء تعدیل ، قهقد تنشأ صعوبة من جراء تغییر جنسیة الزوج بین زواجه وطلا-

والانفصال یتم في ، معینقانون التشریع الداخلي وذلك قد یؤدي إلى أن یكون الزواج قد تمّ في ظلّ 

.)84(وقد یكون ذلك اضرارا بالنسبة للزوجة، ظل قانون آخر

كان من الأولى أو الأفضل أن یعتد المشرع بقانون جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواج بوصفه -

فلیس من العدل أن تفاجأ ، والذي رضي به كل منهما الارتباط به، المعلوم لكلا الطرفینالقانون 

الزوجة بقانون آخر عند تغییر الزوج لجنسیته.

حلول لیكرّس مبدأ المساواة بین الزوجین  ةالمشرع التونسي لتفادي هذا الإشكال أعطى ثلاث

وتتمثل في:

 الدعوى.القانون الوطني المشترك للزوجین وقت رفع  

قانون آخر موطن مشترك.، في غیاب ذلك

85(وفي الأخیر قانون القاضي(.

الفرع الثاني

مدى تطبیق القانون الجزائري وحده على الانفصال الجسماني

في حالتین وهما: حالة تطبیق ، یمكن تطبیق القانون الجزائري على الانفصال الجسماني

وحالة إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج ، (أولا)القانون الجزائري وقت رفع الدعوى 

(ثانیا).

أولا: حالة كون الزوج جزائریا وقت رفع الدعوى

وهي قانون جنسیة ، أخضع المشرع الجزائري مسألة الانفصال الجسماني للقاعدة العامة

الزواج  یسري على انحلالمن ق.م.ج والتي تنص: "12/2حسب المادة ، الزوج وقت رفع الدعوى

حیث تطبق ، القانون الوطني الذي ینتمي الیه الزوج وقت رفع الدعوى"، والانفصال الجسماني

دیوان المطبوعات الجامعیة ، : قواعد التنازل ترجمة عن د.فائز أنجق1ج، الدولي الخاصالقانون، موحند اسعاد-)84(

  .311ص.، 1989، الجزائر، للنشر

  . 234ص.، المرجع السابق، علیوش قربوع كمال-)85(
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بمعنى أن نطبق القانون الجزائري إذا كان ، هذه القاعدة إذا كان الزوج جزائریا وقت رفع الدعوى

كان الزوج الزوج وقت رفع الدعوى یتمتع بالجنسیة الجزائریة؛ یطبق حكم هذه القاعدة حتى وإن 

22/2ولو كانت هذه الاخیرة جنسیة فعلیة .وهذا تطبیقا لنص المادة ، یحمل جنسیة دولة أخرى

غیر أن القانون الجزائري هو الذي یطبق إذا كانت للشخص في ق.م.ج التي جاء نصها كالآتي: "

أجنبیة أو عدة دول وبالنسبة إلى دولة، بالنسبة إلى الجزائر الجنسیة الجزائریة، وقت واحد

جنسیة تلك الدول".

وعدم وجود ، أنه في حالة تمتع الشخص بأكثر من جنسیة، نستخلص من هذا النص

وطرح نزاع في هذه الحالة نطبق الجنسیة الحقیقیة ، جنسیة جزائریة من بین هذه الجنسیات

ون (الفعلیة)؛ أما اذا وجدت جنسیة جزائریة من بین هذه الجنسیات فعلى القاضي تطبیق القان

.)86(الجزائري

للاعتراف بالحقوق المكتسبة عن ، السالفة الذ كر12/2المشرع الجزائري وضع نص المادة 

فإذا أنشأ حق انفصال جسماني في دولة ، ولیس لإنشاء حق الانفصال، الانفصال الجسماني

واكتسب الزوج جنسیة جزائریة وقت رفع الدعوى إذن نطبق ، وطبقا لقواعد القانون الأجنبي، أجنبیة

.)87(القانون الجزائري

ثانیا: حالة كون أحد الزوجین جزائریا وقت إنعقاد الزواج

تستوجب خضوع ، وسائر التشریعات العربیة، إذا كانت القاعدة العامة في القانون الجزائري

فع الدعوى فإن هناك استثناء مفاده تطبیق مسألة الانفصال الجسماني لقانون جنسیة الزوج وقت ر 

وهذا ما أقره المشرع الجزائري في ، القانون الوطني كلّما كان أحد الزوجین وطنیا وقت انعقاد الزواج

یسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص من ق.م.ج التي تنص: "13نص المادة 

إلا فیما یخص ، جزائریا وقت انعقاد الزواجإذا كان أحد الزوجین 12و 11علیها في المادتین 

أهلیة الزواج".

  .60ص.، المرجع السابق، مذكرات في القانون الدولي الخاص، علي علي سلیمان-)86(

  .149ص.، السابقالمرجع ، أیت منصور كمال-)87(
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وهذا ما یثیر عدة ، المشرع الجزائري أخضع مسألة الانفصال الجسماني للقانون الجزائري

وبالتالي فالمشرع ، اشكالات لأن القانون الجزائري لا یعرف هذا النظام لأنه مخالف للنظام العام

أو  خاصة إذا تنازل الزوج13لذا یستحیل تطبیق نص المادة ، الأسرةالجزائري لم ینظمه في قانون 

وتطرح في هذه الحالة مدى قیمة هذه ، الزوجة عن الجنسیة الجزائریة فلا یوجد ما یربطهما بالجزائر

.)88(المادة لاسیما عندما تطبق من طرف القاضي

في موضوع الأحوال خرى نجد المشرع الجزائري أخذ بضابط الجنسیةلأخلافا للتشریعات ا

التي لابدّ من ایجاد حلولا ملائمة لها ، حیث أدى ذلك إلى ظهور العدید من المشاكل، الشخصیة

ومن بین هذه الحلول نقترح:، والانفصال الجسماني خاصة، فیما یخص تنازع القوانین عامة

جزائري لما بمعنى أنّ المشرع ال، اخضاع صحة الانفصال الجسماني للقانون الذي أنشأ الحق-

م فهو أقرها لمواجهة النزاع المتعلق بحق .ق 2/ 12أدرج مسألة الانفصال الجسماني في المادة 

ووضعت نص خاص ، عكس الدول الغربیة التي أقرت، ولیس لإنشاء حق الانفصال، مكتسب فقط

د مثلا إذا عرض نزاع على القاضي الجزائري من طرف زوجین فرنسیین قف، لإنشاء حق الانفصال

فالقاضي یطبق أحكام هذا ، حكم علیهما بالانفصال الجسماني في فرنسا وفق القانون الفرنسي

أما إذا عرض علیه إنشاء حق الانفصال ، القانون فهنا القاضي یحكم على أساس حق مكتسب

.)89(فعلى القاضي أن یرفض ذلك لأنه مخالف للنظام العام الجزائري

  .52ص.، المرجع السابق، أوصالح نعیمي وبلعلى جیلالي-)88(

  .150ص.، المرجع السابق، أیت منصور كمال-)89(
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لمبحث الثالثا

الرابطة الزوجیةآثار انحلال 

، یعبّر عنها بالآثار القانونیة، تستتبعها نتائج قانونیة عدیدة، تفسخ الرابطة الزوجیة بالطلاق

وعلاقات المطلّق ، كالنفقة، التي تترتب بالنسبة للأشخاص فیما یخص علاقات المطلق بالمطلقة

والمطلقة بالأولاد كالحضانة باعتبارها من آثار الطلاق.

وتقام الدعوى أمام القاضي ، لنزاع حول آثار الطلاق بین زوجین جزائریینعندما ینشأ ا

القانون أن حیث ، فهنا لا یطرح مشكل بشأن القانون الواجب التطبیق لحسم نزاعهما، الجزائري

لكن ، سواء تعلق الأمر بالموضوع أو بالإجراءات، الواجب التطبیق هو قانون بلدهما المشترك

فهنا ، ویحمل جنسیة بلد أجنبي، یكون أحد طرفي الدعوى أو كلاهما أجنبیاالأمر یختلف عندما 

یتصور وجود تنازع القوانین.

ومنها ، بالتالي یستلزم معرفة أيّ القانونین الواجب التطبیق على النزاع حول آثار الطلاق

النفقة القانون الواجب التطبیق على ، المطلب الأول)القانون الواجب التطبیق على الحضانة (

المطلب الثاني).(

المطلب الأول

الحضانة

والتي تطرح بكثرة على مستوى ، نجد من بین الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجیة

بل هي من أهم الآثار خصوصا ، الحضانة التي لا تقل أهمیة عن باقي الآثار الأخرى، محاكمنا

وذلك لأنها تتعلق بمصیر الأولاد ، خربالنظر إلى العواقب الناجمة عن اسنادها لطرف دون الآ

فمسألة الحضانة لا تثور غالبا إلا عند وقوع ، ورعایتهم، وتربیتهم، الناجمین عن رابطة الزواج

بالطلاق أو التطلیق.، وانعدام الحیاة المشتركة بینهما، الفرقة بین الوالدین

حق لكل من تبقى إلا أنها ، الخلاف حول تكییف الحضانة دون المساس بمفهومها رغمو 

الحاضنة والمحضون یقوم به الحاضن بواجب الرعایة والتربیة.
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وبالتالي یخضع تكییفها ، المشرع الجزائري قاعدة اسناد خاصة تحكم الحضانةلم یضع 

ویخضع القانون الواجب التطبیق علیها للقانون المدني طبقا للمادة ، (الفرع الأول)لقانون القاضي 

).(الفرع الثاني12/2

الفرع الأول

تكییف الحضانة

، والسهر على حمایته، والقیام بتربیته على دین أبیه، وتعلیمه، الحضانة هي رعایة الولد

وهذا ما ذهب إلیه المشرع ، ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك، وحفظه صحة وخلقا

من ق.أ.ج.62الجزائري في المادة 

فالقانون المدني جاء ، لم یضع قاعدة إسناد تخص الحضانةیلاحظ أنّ المشرع الجزائري

ج: ، م، من ق09لكن نجد أنه نص في هذا الشأن في المادة ، خالیا من قاعدة اسناد للحضانة

یكون القانون الجزائري هو المرجع في تكییف العلاقات المطلوب تحدید نوعها عند تنازع "

قانون الواجب التطبیق یرجع إلى الاختلاف في التكییف فالخلاف حول ال، القوانین الواجب تطبیقه"

.القانوني لها

، من آثار الزواجأثرفمنهم من رأى بأنها، ولهذا ارتأینا إلى تحدید الطبیعة القانونیة لها

وذهب رأي ثاني بالقول بأنها من آثار الطلاق، وبالتالي تخضع لقانون الزوج وقت انعقاد الزواج

وكانت تدفع ، علاقتهما بالأولاد، علاقة المطلق بالمطلقة، باعتبار هذه الأخیرة تشمل، أو التطلیق

هو بعینه ، ترددها بواقعة الحال في الدعوى وهي كون القانون الواجب التطبیق على آثار الزواج

القانون الواجب التطبیق على آثار التطلیق لعدم تغیّر جنسیة الزوج ما بین وقت الزواج ووقت رفع 

وبالتالي اخضاعها لقانون جنسیة الزوج وقت الطلاق أو قانونه وقت رفع دعوى ، دعوى التطلیق

في حین ذهب رأي ثالث إلى اعتبارها من آثار النسب وأخضعها ، التطلیق أو الانفصال الجسماني

.)90(لقانون الأب وقت میلاد الإبن

-تنازع القوانین-مركز الأجانب-الجنسیة، الوجیز في القانون الدولي الخاص، عوض االله شیب االله الحمد السید-)90(

  .467ص.، 1997، القاهرة، دار النهضة العربیة للنشر، 2ط، بیةتنفیذ الأحكام الأجن-الإختصاص القضائي الدولي
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بإخضاع ، تعلقة بحمایة القصرالم1961أكتوبر 05ذهبت اتفاقیة لاهاي المنعقدة بتاریخ 

لأن ذلك المكان هو الذي تتركز فیه حیاة ، للطفل ةمسألة الحضانة لقانون موطن الإقامة المعتاد

وهذا ما ذهب إلیه القانون الإنجلیزي حیث أخضع الحضانة لقانون موطن ، الطفل وعلاقته بالغیر

الطفل.

، الحضانة مسألة متعلقة بالولایة على المالفیما یخص القانون المصري فقد ذهب إلى اعتبار 

والتي ، ق.م.م أي لقانون جنسیة الشخص الواجب حمایته16وبالتالي یجب اخضاعها وفقا للمادة 

من یسري على المسائل الموضوعیة الخاصة بالولایة والوصایة والقوامة وغیرهاجاء نصها: "

.انون الشخص التي تجب حمایته"النظم الموضوعیة لحمایة المحجور علیهم والغائبین ق

عتبرها على أنها من آثار إبالتالي ، سناد تحكم الحضانةإالقانون الفرنسي لم یضع قاعدة 

لكن الرأي الراجح لدیهم یخضع ، ویسري علیها القانون الذي یحكم انحلال الزواج، انحلال الزواج

.)91(باعتباره القانون الذي یحقق مصلحة المحضون، الحضانة للقانون الشخصي للطفل

الفرع الثاني

القانون الواجب التطبیق على الحضانة

حیث  72إلى  62المواد الحضانة فيأحكامالمشرع الجزائري في قانون الأسرة علىنص 

ثم ، ثم الجدة لأب، ثم الجدة لأم، ثم الأب، الأم أولى بحضانة ولدها: "على 64المادة جاء في

وعلى القاضي عندما یحكم ، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، الخالة

ولا توجد ، بما أن الحضانة تعتبر من آثار انحلال الزواجبإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة". 

الزوج  فإنه یسري علیها قانون جنسیة، قاعدة اسناد صریحة توضح القانون الواجب التطبیق علیها

ویسري على انحلال الزواج والتي جاء نصها كالآتي: "12/2طبقا لنص المادة ، وقت رفع الدعوى

القانون الوطني الذي ینتمي الیه الزوج وقت رفع الدعوى".، والانفصال الجسماني

، بل القاضي یلقى صعوبات في موضوع الحضانة، الأمر لا یقف إلى هذا الحد

أو بخصوص الأولاد الناجمین عن ، الزوجین الإقامة في بلد أجنبيبالخصوص عندما یرید أحد 

  .247ص.، المرجع السابق، دربة أمین-)91(
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وهذا تطبیقا ، والاستطانة فیه یعتبر من مسقطات الحضانة، فالإقامة في بلد أجنبي، الزواج المختلط

إذا أراد الشخص الموكل له حق الحضانة أن یستوطن ج التي تنص: ".أ.من ق69لنص المادة 

مع مراعاة مصلحة ، اضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنهفي بلد أجنبي رجع الأمر للق

المشرع منح أولویة الحضانة للأم إلاّ أن إقامتها في بلد أجنبي یؤدي إلى فرغم أن، المحضون"

سقوط الحضانة عنها. وعلى هذا الأساس أصدرت المحكمة العلیا قرارات بشأن اسقاط الحضانة 

للأم وإسنادها للأب.

اعاة مصلحة المحضون عند اسناد حضانته لأحد أبویه وتكمن الصفة الأجنبیة حیث أنه لمر 

في إقامة الأم الحاضنة في بلد أجنبي.

بالرغم من أن محكمة الدرجة الأولى (حكم محكمة الأربعاء ناث ایراثن في 

وألزمتها بإحضار الأولاد ، أسندت الحضانة إلى الأم المقیمة في فرنسا، )21/12/1999

ین كل عطلة صیفیة إلى أرض الوطن لتمكین الأب من حق الزیارة إلا أن المجلس ألغى المحضون

.)92(هذا الحكم

في هذا الجانب قرر اسناد حضانة الولدین إلى الأب المقیم في الوطن (قرار مجلس تیزي 

لذلك عمدت المدعیة في الطعن بالنقض (الزوجة س.ف) برفع الأمر ، )29/11/2000وزو في 

المحكمة العلیا طالبة ابطال القرار المطعون فیه.أمام 

وبتحلیل قرار المحكمة العلیا الوارد أعلاه یتضح أنها استنتجت استناد قضاة المجلس إلى 

أي ، ج التي سبق ذكرها.أ.من ق69بشأن الحكم الوارد في المادة ، أحكام الشریعة الإسلامیة

أو الإذن بنقله ، ستحقها المقیم في بلد أجنبيمراعاة مصلحة المحضون في اسناد الحضانة إلى م

وإقامة الحاضنة یحرّم الأب من ، وقدرت أن بعد المسافة بین مكان إقامة الأب، إلى بلد أجنبي

، وهي عوامل اجتماعیة ضروریة لتربیتهم، والعطف علیهم، ومن الحنان، ومراقبتهم، زیارة أبنائه

، الجزائر، دار هومة، 2ط، اجتهاد القضاء الجزائري في میدان القانون الدولي الخاص معلقا علیه، زروتيالطیب -)92(

  .133-  132ص ص.، 2016
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القرار المطعون فیه من اسقاط حضانة الأم المقیمة في ومن ثم أید المحكمة العلیا ما انتهى إلیه 

.)93(بلد أجنبي

وقد صدرت أحكام ، وقد أصدرت المحكمة العلیا أیضا عدة قرارات تقرّ بمصلحة المحضون

أن ، الإقامة في بلد أجنبي، قضائیة في هذا الشأن: إذا رغب الشخص الموكول له حق الحضانة

.)94(له أو اسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضونیرجع الأمر للقاضي لإثبات الحضانة

قرار آخر حیث أن الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون:، وقد أكّد على هذا الموقف

حیث أن الطاعنة قد طلبت نقض وإبطال القرار الذي أید محكمة مستغانم الذي قضى بإسناد -

د أسندوا حضانة الولد إلى والده مع حضانة الأولاد الثلاثة إلى والدهم بدعوى أن قضاة الموضوع ق

لكن قضاة الموضوع قد أجابوا الطاعنة بأن ، تقضي بأن تسند للأم، من ق أج64أنّ المادة 

.)95(مصلحة الولد تقتضي أن یكون مع والده

فنجد المجلس الأعلى قد أصدر أحكام ، فیما یخص الأولاد الناجمین عن الزواج المختلط

قضائیة في هذا الشأن:

"أن فإن المجلس الأعلى أخذ مبدأ في الحضانة مفاده: ، عندما لا یقیم الأبوان في بلد واحد

"لیس حیث جاء في هذا القرار: ، تسند لأحد الأبوین الذي یسكن بالجزائر سواء كان أما أو أبا"

من المعقول حینما یكون الوالدان یعیشان ببلد أجنبي أن تكون حضانة أولادهما بالجزائر 

الذي یسكن بالجزائر سواءجلس الأعلى أخذ مبدأ في الحضانة وقرر أن تسند لأحد الأبويفالم

والحال أنهما یقیمان معا بفرنسا فتطبق في القضیة القواعد الشرعیة المعروفة ، كان أمّا أو أبا

.)96(وغیرها من الدول الأجنبیة"، وتكون حیث یقیمان في فرنسا، في الحضانة

.ص ، المرجع السابق، الجزائري في میدان القانون الدولي الخاص معلقا علیهاجتهاد القضاء ، زروتي الطیب-)93(

  .133- 132ص.

، 1994، 1ع، م.ق، 23/06/1963قرار صادر بتاریخ ، 91671ملف رقم ، غ.أ.ش، قرار المحكمة العلیا-)94(

  .72ص.

ص ، 1997، 1ع، م.ق، 18/02/1997قرار صادر بتاریخ ، 153640ملف رقم ، غ.أ.ش، قرار المحكمة العلیا-)95(

  .41-  39ص.

  .64- 61ص ص.، 1991، 1ع، م.ق، 25/12/1989صادر بتاریخ ، 56597ملف رقم ، المجلس الأعلى-)96(
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المطلب الثاني

النفقة

فقد تقتضي المحافظة في بعض الأحیان على ، تستحق الزوجة المطلقة النفقة على طلیقها

وبالتالي یجب اتخاذ ، والأولاد إثر النظر في دعوى التطلیق والانفصال، مصالح كلّ من الزوجین

بعض التدابیر الضروریة أو المستعجلة.

فهناك النفقة الوقتیة التي ، أنواعهایختلف القانون الواجب التطبیق على النفقة باختلاف 

إلى القانون من طلاق. وسنتطرق عدة متونفقة ال، تقوم الزوجة بالمطالبة بها أثناء النظر في الدعوى

حیث سنختص بدراسة القانون الواجب التطبیق على النفقة ، الواجب التطبیق على كل نوع منها

(الفرع الثاني).على نفقة العدة والقانون الواجب التطبیق، (الفرع الأول)الوقتیة 

الفرع الأول

النفقة الوقتیة

، تعتبر النفقة الوقتیة تلك التي تقوم الزوجة بالمطالبة بها أثناء النظر في دعوى التطلیق

وهو یهدف إلى مواجهة حاجة الزوجة العاجلة حتى لا ، ویقصد بهذا الطلب إصدار حكم وقتي

وهذا الحكم لیس من شأنه التأثیر في جوهر النزاع.، بهایترتب على بطء القضاء أضرار تلحق 

أولا: تكییف النفقة

حیث ذهب رأي أول إلى اعتبار هذه النفقة من ، تنوعت الآراء حول تكییف النفقة الوقتیة

تعرض هذا الأخیر للنقد على ، وأخضعها لقانون جنسیة الزوج وقت رفع الدعوى، مسائل التطلیق

وعندئذ نكون بصدد نفقة المرأة ، لا تستحق إلا بصدور حكم بالتطلیقأساس أنّ نفقة التطلیق

، أما قبل ذلك فلا یجوز القول بأنّ النفقة الوقتیة تدخل في فكرة التطلیق وهو لم یتحقق بعد، المطلقة

التي یطلب من القاضي ، ذهب فریق آخر إلى تكییف النفقة على أنها من الإجراءات الوقتیة

ومصلحة الدولة في تدبیر حلّ سریع لحالة من ، ت تتعلق بعوز الخصم من جهةاتخاذها لاعتبارا
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22إذن فالأمر لدیهم یتعلق بالإجراءات التي تخضع للمادة ، )97(حالات الضرورة من جهة أخرى

التي تقضي باخضاعها لقانون القاضي.)98(م.م.من ق

ثانیا: القانون الواجب التطبیق علیها

، یحكم بها القاضي لصالح الزوجة المطلقة، كتدبیر مؤقت مستعجلتعتبر النفقة الوقتیة 

من أجل المحافظة على الحد الأدنى ، ریثما یفصل في الدعوى الأصلیة المتعلقة بالطلاق

والقانون الذي یحكمها هو قانون القاضي.، لمعیشتها

النفقة تدخل وبما أنّ ، المشرع الجزائري لم یحدد القانون الواجب على الإجراءات الوقتیة

وهذا ما ، )99(ضمن الإجراءات الوقتیة إلى حین صدور التعدیل الذي أخضعها لقانون القاضي

یسري على قواعد ج التي جاء نصها على النحو التالي: ".م.مكرر من ق21نصت علیه المادة 

.)100(قانون الدولة التي ترفع فیها الدعوى أو تباشر فیها الإجراءات"، الاختصاص والإجراءات

الفرع الثاني

نفقة المعتدة من طلاق

العدة هي المدة أو الحیّز الزماني التي تكون الزوجة المطلقة ملزمة لاحترامها إمتثالا لأوامر 

ویبدأ سریان هذه المدة من تاریخ النطق بالحكم ، قبل إقدامها على الزواج من جدید، الشرع والقانون

ونحن سنخص بدراسة عدة المطلقة.، عدة المطلقة، عدة المتوفى:للعدة عدة أنواع منهاو ، بالطلاق

وهذا یعني الطلاق بإرادة الزوج أو الزوجة المنفردة أو إرادتهما ، فللمطلقة الحق في النفقة

61وهذا طبقا للمادة ، فإن الزوج ملزم بدفع النفقة لمطلقته المعتدة خلال كلّ فترة عدّتها، المشتركة

"لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما:التي تنص ج.أ.من ق

دامت في عدة طلاقها أووفاة زوجها إلاّ في حالة الفاحشة المبینة ولها الحق في النفقة في عدة 

.806، 802ص ص.، المرجع السابق، هشام خالد-)97(

البلد الذي تقام یسري على قواعد الاختصاص وجمیع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون من ق.م.م: "22المادة -)98(

فیه الدعوى أو تباشر فیه الإجراءات".

  .65ص.، المرجع السابق، سعید بوعلي، نسرین شریقي-)99(

.10-05قانون رقم -)100(
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ویشیر إلیها في الحكم الذي یقضي فیه ، والقاضي هو الذي یقوم بتحدید نفقة العدة، "الطلاق

فإنها تفقد حقها في نفقة العدة الذي یسقط المطلقة التي تكون في حالة نشوزغیر أنّ ، بالطلاق

شرعا.

المشرع الجزائري لم یضع أي قاعدة إسناد تخص نفقة العدة للمطلقة في القانون المدني بل 

، (أي قانون الأسرة)وأدرجها ضمن الأحوال الشخصیة، النفقة بین الأقارب على لنصبا ىكتفا

أي قانون جنسیة الشخص ، سناد خاص بها حیث أخضعها لقانون المدین بهاإ ووضع لها ضابط

ولیس قانون جنسیة ، المتمثل في النفقة على أقاربه هو الواجب التطبیق، المطالب بهذا الإلتزام

یطبق من ق.م.ج: "14وهذا ما نصت علیها المادة ، الذي وجدت النفقة من أجلهالشخص

م بالنفقة بین الأقارب للمدین بها".على الالتزاالقانون الوطني

والانفصال ، یتضح لنا أنّ موضوع انحلال الرابطة الزوجیة، من خلال دراستنا لهذا الفصل

فالمشرع الجزائري بعد تعدیله للقانون ، الجسماني في القانون الدولي الخاص یعدّ موضوعا حسّاسا

ة لقانون جنسیة الزوج وقت رفع قد أخضع مسألة انحلال الرابطة الزوجی2005المدني سنة 

وأضاف مسألة الانفصال الجسماني في الفقرة الثانیة من ، ق.م.ج 12/1وذلك في المادة ، الدعوى

حیث میزت ، والعراقي، والمصري، على خلاف التشریعات العربیة كالتشریع السوري، نفس المادة

حیث أسندت ، وقتین مختلفینبین الطلاق والتطلیق وأخضعت كل مسألة لقانون جنسیة الزوج في

وأسندت التطلیق لقانونه عند وقت رفع الدعوى.، الطلاق لقانونه عند النطق به

، نجد أنّ اتخاذ جنسیة الزوج وقت رفع الدعوى كضابط اسناد قد یؤثر على مصلحة الزوجة

إذ یمكن للزوج تغییر جنسیته وذلك لتغییر ، بمعنى تحقق الزوج على حساب مصلحة الزوجة

وهذا یعتبر تعسف نحو القانون.، القانون الواجب التطبیق على انحلال الرابطة الزوجیة

والنفقة ، یثیر انحلال الرابطة الزوجیة مشكلة الآثار التي تترتب عنها المتمثلة في الحضانة

أما القانون الفرنسي فقد ، حیث نادى بعض الفقهاء لإخضاع الحضانة لقانون جنسیة الأب

وعلیه فإنّ مشاكل ، وذلك حمایة لمصلحة المحضون، للقانون الشخصي للطفل المحضونأخضعها 

ویسندها ، وغالبا ما تعرض أمام القضاء الجزائري، الحضانة كثیرة الوقوع في مجال الزواج المختلط

ق.م.ج أي لقانون جنسیة الزوج 12/2إلى القانون الذي یحكم آثار الانحلال إعمالا لنص المادة 
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والنفقة حیث ، فالمشرع الجزائري لم یضع قاعدة اسناد خاصة تحكم الحضانة، ع الدعوىوقت رف

.14اكتفى بذكر النفقة بین الأقارب وفقا للمادة 

إنّ قواعد التنازع حول انحلال الرابطة الزوجیة وآثارها لابد من مراعاة ف، زیادة على ذلك

ري وحده إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت من ق.م.ج وهو سریان القانون الجزائ13أحكام المادة 

قانون الوطني.وذلك لتسهیل مهمة القاضي الجزائري في تطبیق ال، انعقاد الزواج
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نستنتج أنّ الزواج رابطة أسریة وقانونیة، ومن أهمّ العقود التي تضمن سیر المجتمعات 

ودیمومتها، وتختلف باختلاف العادات والأعراف، بالتالي تتدخل الدول بتشریعاتها لتنظیم هذا 

اختلاف في التشریعات، وتنازعا في القوانین، ولهذا اتّبعت الدول حلاّ تمثل في الزواج، ممّا یسبب 

تحدید فئات ضمّتها في فكرة مسندة، وذلك بإسنادها إلى قانون معین، یسمى ضابط الإسناد إلاّ 

أنها تباینت في تحدید ضوابط الإسناد التي تحكم الزّواج منذ انعقاده إلى غایة انحلاله.

انعقاد الزواج نجد المشرع الجزائري، یفرق بین الشروط الموضوعیة لانعقاد بالنسبة لشروط

الزواج، وبین شروطه الشكلیة، حیث أنه أسند الشروط الموضوعیة لقانون الجنسیة المشتركة 

للزوجین، أمّا الشروط الشكلیة فقد سایر القاعدة العالمیة التي تخضع شكل العقد لمكان إبرامه، 

إسناد احتیاطیة تحكم هذه الشروط، إما لقانون الجنسیة المشتركة، أو قانون إضافة إلى ضوابط

الموطن المشترك، أو القانون الذي یسري على أحكامها الموضوعیة. وتوجد صعوبة في تحدید هذه 

الشروط، ما إذا كانت من قبیل الشروط الموضوعیة أو من قبیل الشروط الشكلیة، فالمشرع ترك في 

مر للقاضي المعروض أمامه النزاع السلطة التقدیریة في تحدیدها طبقا لقانونه هذه الحالة الأ

الوطني، على أساس أنّ التكییف یخضع لقانون القاضي المعروض أمامه النزاع.

إذا انعقد الزواج صحیحا، فهو یرتب آثار تنقسم إلى آثار شخصیة، وأخرى مالیة، فالآثار 

ضعه المشرّع لقانون جنسیة الأب وقت میلاد الطفل، التبني الشخصیة تتمثل في النسب الذي أخ

لقانون جنسیة كل من المتبني والمتبنّى وقت إجراءه، أما فیما یتعلق بآثاره فأسنده لقانون جنسیة 

المتبني، ونجد كذلك من بین هذه الآثار أهلیة المرأة المتزوجة التي أخضعها لقانونها الشخصي، 

أو البائنة، فنجد فیمكن تلخیصها في النفقة، والنظام المالي، نظام الدوطةفیما یخص الآثار المالیة

أنّ المشرع الجزائري وضع قاعدة إسناد واحدة، وهي قانون جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواج بصریح 

في فقرتها الأولى من القانون المدني المعدلة.12المادة 

هذه الحالة تطبق الجنسیة الحقیقیةغیر أنه إذا تعددت جنسیة الزوج أو الأب في

أو الفعلیة، أما إذا كان یتمتع بالجنسیة الجزائریة من بین تلك الجنسیات في هذه الحالة نطبق 

من القانون المدني الجزائري.22القانون الجزائري وذلك طبقا للمادة 
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انحلالها، فالزواج كأي عقد من أكثر المسائل التي تثیر المنازعات في الرابطة الزوجیة هو 

من العقود ینحلّ بطرق متعددة، فأخضع المشرع الجزائري حالات انحلال الزواج لقانون جنسیة 

الزوج وقت رفع الدعوى، حیث لم یفرق بین هذه الحالات وأخضعها لضابط إسناد واحد، هو قانون 

القانون المدني المعدلة، في من 12جنسیة الزوج وقت رفع الدعوى حسب الفقرة الأولى من المادة 

حین ذهبت بعض التشریعات العربیة المقارنة، التي میّزت بین الطلاق والتطلیق وأخضعت كل 

مسألة لقانون جنسیة الزوج في وقتین مختلفین، أسندت الطلاق لقانونه عند النطق نه، وأسندت 

العربیة مثل سوریا، العراق، التطلیق لقانونه عند وقت رفع الدعوى، وأخذت بهذا الحكم بعض الدول

مصر.

، الذي 12أدخل المشرع الجزائري نظام الانفصال الجسماني في الفقرة الثانیة من المادة 

هو شائع ومنتشر في الدول الغربیة، فمفهوم الانفصال الجسماني یختلف عن الطلاق والتطلیق 

الأحكام باعتبارهما مفهومین بذلك لا یمكن إخضاع انحلال الزواج والانفصال الجسماني لنفس

مختلفین، ولهذا یجب التمییز بینهما من حیث ضابط الاسناد المعتمد.

المشرع الجزائري اعتمد على ضابط اسناد واحد فیما یخص الطلاق والانفصال الجسماني، 

وهو قانون جنسیة الزوج وقت رفع الدعوى، وقد یؤدي هذا الضابط بالتأثیر على مصلحة الزوجة، 

ذلك بأنها یمكن أن یؤدي إلى عدم المساواة بین الرجل والمرأة، ویمكن أن یفاجئها بقانون لم تكن 

تتوقعه وقت انعقاد الزواج. 

المشرع الجزائري لم ینص صراحة، أو لم یضع قاعدة إسناد خاصة تحكم الحضانة، لكن 

زوج وقت رفع الدعوى، لهذا باعتبارها أثر من آثار انحلال الزواج فیسري علیها قانون جنسیة ال

على المشرع الجزائري تدارك هذا النقص، ووضع قاعدة إسناد تحدد القانون الواجب التطبیق على 

مسألة الحضانة. 

من بین آثار انحلال الزواج أیضا النفقة الوقتیة التي تعتبر من الاجراءات الوقتیة التي 

لنزاع. أخضعها المشرع لقانون القاضي المعروض أمامه ا

إنّ قواعد التنازع التي سبق ذكرها في مجال الزواج من شروط انعقاده، والآثار التي تترتب 

من القانون المدني، وهو سریان القانون 13عنه إلى انحلاله وآثاره، لابدّ من مراعاة أحكام المادة 
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تسهیل مهمة القاضي الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج، وذلك ل

الجزائري لتطبیق القانون الوطني، وبالأخص لحمایة المصالح الوطنیة. 

وكذلك یجب تقدیر مسألة النظام العام التي تعتبر مهمّة صعبة ودقیقة في نفس الوقت، 

لأنها تختلف من دولة إلى أخرى، بالتالي على القاضي أن یوازن بین نقطتین رئیسیتین حیث یتعین 

أن یحترم خصوصیات العلاقات الدولیة الخاصة، ویراعي التعاون المبذول من طرف الدّول علیه 

لتنظیم هذا النوع من العلاقات، ویجب علیه أن لا یسمح لأي قانون أجنبي أن یعبث في المبادئ 

الجوهریة لدولته، أو یمس بمصالح مجتمعه.

:تداركها وهيمشرعنستنتج من خلال دراستنا هذه عدة نقاط كان على ال

من القانون المدني، وذلك بإخضاع انحلال الزواج للقانون  02فقرة  12تعدیل نص المادة -

الشخصي المشترك للزوجین، وعند اختلاف الجنسیة یكون القانون المطبق هو قانون آخر مقر 

مشترك للزوجین، وإلا فیطبق القاضي قانونه.

وضع قاعدة إسناد خاصة بالانفصال الجسماني، وذلك بإخضاعه لقانون الدولة التي نشأ -

فیها الحق وهذا ما سیؤدي إلى الحقوق المكتسبة.

من القانون المدني، وذلك بتطبیق القانون الجزائري إذا كان 13إعادة صیاغة نص المادة -

النص على الانفصال الجسماني.أحد الزوجین جزائریا وقت رفع الدعوى، مع عدم تطبیق هذا

وضع قاعدة إسناد خاصة بالحضانة، وذلك بإسنادها للقانون الذي یحكم انحلال الزواج، 

أو قانون الأب، أو قانون مقر الطفل. مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك.
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ملخص

تعد المسألة المتعلقة بتنازع القوانین في الزواج، وانحلاله وآثارهما في القانون الدولي 

وهو  یثیر اشكالات متعددة من الناحیة العملیة، وذلك راجع إلى تشابك الخاص موضوعا شائكا،

بین الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین من مختلف الجنسیات، ومن أجل حسم مشكلة العلاقات 

التنازع في القوانین وضعت قواعد قانونیة اصطلح على تسمیتها بقواعد الاسناد لتحدید القانون 

الواجب التطبیق ما لم یوجد مانعا یحول دون ذلك والمتمثل في الدفع بالنظام العام، والغش نحو 

، ویلزم لإعمالها أن یكون الاختصاص القضائي ثابتا فعلا في المحاكم الجزائریة، وذلك القانون

حیث أخضع المشرع شروط انعقاد الزواج لقانون بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي،

من ق.م.ج، وأخضع الطلاق لقانون 12جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواج، وذلك بموجب المادة 

، لكن إستثناء إذا كان أحد الزوجین 12رفع الدعوى وذلك بموجب المادة جنسیة الزوج وقت 

.جزائریا وقت انعقاد الزواج فإن القانون الجزائري هو الذي یسري وحده

Résume

Le problème lie au conflit des lois dans le mariage sa dissolution et

leursimpactes dans le droit international prive est considère un sujet complexe et un

sujet d excitation de nombreuse problématique du point de vue opérationnel et ceci est

due aux interactions des relations entre les personnes physiques ou les concédérés de

différentes nationalités et dans le but de mettre fin au problèmes du conflit dans les

lois , des règles juridiques sont mises en places et par convention sont appelées les

règles d’appuis pour d’élimiter l loi qu’il faut appliquer dans le cas d’absence d’une

contrainte empêchant cela , et qui se présente sous forme de repoussement de l’ordre

public et la fraude envers la loi , et oblige pour son exploitation , une compétence

judiciaires sincèrement vérifiée au sein des tribunaux algériens et ceci vu les règles de

la compétence judiciaire internationale , par conséquent , le législateur a subordonné

les conditions de close de mariage au code de la nationalité du mari au moment de la

rédaction de l’acte et cec vu l’article 12 du code civil algérien (cca) et a soumis le

divorce à la loi de la nationalité du mari au moment du déclenchement de l’action

judiciaire et ceci vu l’article 12 , mais par referendum , si l’un des mariés algériens au

moment d close du mariage , c’est l loi algérienne qui tranche .


